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الإهداء

والصلاة والسلام على خير المبعوثين رحمة العالمين، محمد عليه الصلاة  بسم الله

.والسلام

أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا إلى والدي العزيزين أطال االله في 

"وأخص بالذكر زوجي المستقبلي .عمرهما الذين لم يبخلا عليا بالحنان

لن أنسى إخوتي حفظهم االله كما الذي ساندني طيلة عملي هذا؛"مولود.ق

.كريم، أمازيغ، لوصيف:مكروه ي ورعاهم من أ

»ليدية «وإلى رمز الصداقة والإخلاص التي كانت خير أنيس لي 

.حفظها االله ورعاها

من بعيد إلى كل إلى كل من تعذر عليا ذكر اسمه من قريب أو 

.الذين لازموني طيلة مشواري الدراسيوالأحباب الأصدقاء 

سميرة 



كلمة شكر

الله حمداً  أشكر الله على ما أولانا من الفضل والكرم والحمد

تدريست .د «أستاذتي المحترمة والفاضلة  أما بعد أشكر.كثيراً

التي تفضلت وقبلت الإشراف على مذكرتي، فكانت لي  »كريمة 

نِعم الأساتذة، والمرشدة والموجهة، التي أعطتني من وقتها 

وجهدها رغم مشاغلها الكثيرة، فلها مني فائق الاحترام والتقدير 

.وخالص التمنيات

كما لن يغفل عليا أن أتقدم بالشكر والعرفان الجميل إلى 

تي لم تبخل عليا بالنصائح والتي كلما احتجت ال »ديعوأُ «ستاذة الأ

.إليها لبت طلبي دون أي تفكير أو أي تردد
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:مقدمة

على أنها الخلیة الأساسیة الجزائري الأسرة عرفت المادة الثانیة من قانون 

ه الشرعي بین الرجل الأولى لتكوین المجتمع والتي تنشأ من علاقة زوجیة على الوج

تتكون من أشخاص تجمع بینهم روابط مختلفة ومصالح مشتركة وصلة و   والمرأة،

والتي تهدف بدورها إلى تكوین أسرة مبنیة والتي تهدف بدورها 1الزوجیة وصلة القرابة

إلى تكوین أسرة مبنیة على واقع مشرق من المودة والألفة والتعاون والترابط والتكافل 

2.لتكون أسرة سعیدة وبعیدة عن مشاكل الحیاة وشقائها

بالغاً كما نظر إسلامنا الحنیف بكل اعتزاز وفخر إلى الأسرة فأولاها اهتماماً 

الحقوقیة، كما رسم لها وعنایة كبیرة من تشریعاته المشرقة وقننّ لها أروع العلاقات

أسمى صور الأخلاق والآداب فنجده قد وضع لها النظم والضوابط الشرعیة لتكوینها 

ا یتعلق ، فشملها بتوجیهاته وبیان كل م3اواستقرارهم والمبادئ والقوانین وشرع الأحكا

.قیامها ونشأتهابهذا منذ 

سلامي فلذلك استحقت إحاطة القرآن باعتبار أن الأسرة أساس المجتمع الإ

أَنْ خَلَقَ و مِنْ آَیَاتِهِ ﴿: قال االله عزّ وجل،4ودوامهایم  بها وبیان سبل رعایتهاالكر 

ةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِْ◌ي ذَلِكَ لآِیاَتِ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجاً لِتَسْكُنُوْا إلَیْهاَ وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَّودَّ 

لذلك أولت الشریعة الإسلامیة عنایة عظیمة بأحوال الإنسان في ، 5﴾لِقَومٍ یَتَفَكَرونْ 

مختلف أطوار حیاته وذلك منذ ولادته إلى غایة بلوغه عاقلاً راشداً، فمنع كل ما 

الأسرة ھي الخلیة الأساسیة للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بینھم صلة الزوجیة «:على أنھ2نصت المادة -1
ج، عدد .ج.ر.یتضمن قانون الأسرة، ج1984جوان سنة  09في مؤرخ 11-84قانون رقم المن »وصلة القرابة 

، 2005فیفري 27المؤرخ في 02-05المعدل والمتمم بالأمر رقم ،1984جوان 12ر بتاریخ ، صاد24
.2005فیفري 27، صادر بتاریخ 15ج، عدد .ج.ر.ج

.09ص ون سنة النشر،اء، لبنان، د، دار الأضو-ةدراسة مقارن–باقر شریف القرشي، نظام الأسرة في الإسلام -2
.09المرجع نفسھ، ص -3
بحث لاستكمال متطلبات درجة ، )دراسة موضوعیة(یمرین زھیر أبو عبو، معالم الأسرة المسلمة في القرآن الكریش - 4

.، ص د2010كلیة أصول الدین، الجامعة الإسلامیة، غزة، ،الماجستیر في التفسیر وعلوم القانون 
.21سورة الروم، الآیة -5
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العاقل الذي یتمتع بأهلیة یضره من اعتداء على نفسه وماله، فأعطى للإنسان البالغ 

القدرة على تدبیر أمور نفسه بنفسه على وجه تحفظ به المصالح وتدرأ به 1كاملة،

الذین لهم أهلیة الأداء وسلطة التصرف في ،المفاسد وهؤلاء هم العقلاء الراشدون

.كما یمكن أن یوكل إلیهم التصرف في شؤون غیرهم،شؤونهم وأموالهم

من على حقوق فاقدي الأهلیة استثنتهم شریعة الإسلامیةرصاً من الغیر أنه وح

وذلك لعدم رشدهم ،ا بالضرر علیهمأموالهم حتى لا یعود تصرفهم فیهالتصرف في أنفسهم و 

غیاب الإرادة الواعیة والقدرة على التمییز التي تتطلبها ل و، أما لنقص أهلیتهم أو لانعدامهاإ

2.ونیةمباشرة التصرفات القان

التي أجمعت التشریعات على ضرورة تعّد من أهم هذه الفئات »القصر«فئةولعل 

ضمن طائفة عدیمي حمایتها خاصة في مجال المعاملات المالیة، كون هذه الفئة تصنف 

3.ستغلالواع الاالمستمر لشتى أنها، وبالتالي إمكانیة تعرضها الأهلیة أو ناقصی

الذي وضعه المشرع بخصوص هذه الفئة إلا أنه لم یقف وبالرغم من هذا المنع

رٌ قاد يٌّ لِ ومصالحه، بحیث أقرّ له وَ عنده، بل عمل جاهداً على إیجاد حلاً یخدم القاصر 

في  د أهم فئةذلك لأن فئة القصر تعّ ،أحسن قیام إلى غایة رشدهوبمالهعلى القیام بهوكفیلٌ 

وذلك  ،والتدابیر التي تحفظها وتصون حقوقهاالمجتمع بحیث جعل لها جملة من الأحكام 

حول له ولا بهدف عدم التعرض للظلم والاعتداء علیها بغیر وجه حق وذلك لأن القاصر لا 

.قوة لكي یدافع عن نفسه

مذكرة مكملة لنیل شھادة ،وقانون الأسرةالھادي معیفي، سلطة الولي على أمول القصر في الشریعة الإسلامیة-1
.4، ص 2013/2014، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر،الماجستیر في القانون الخاص

مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم ة مقارنة،یة مقاصدیبلعباس مراد، استثمار أموال الأیتام دراسة فقھ-2
.7، ص 200/2010، تخصص الفقھ المقارن، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، الإسلامیة 

، مذكرة -دیة تحلیلیة مقارنةدراسة نق–حمایة أموال القاصر، على ضوء التقنین المدني وتقنین الأسرة قوادري وسام،-3
یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند كل تخصص عقود ومسؤولیة،،لنیل شھادة الماستر في القانونتخرج 

.7، ص 2013ألحاج، البویرة، 
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المشرع الجزائري نظام الولایة على القصر، وتحقیقاً لهذا الهدف السامي أقرّ 

إضافة إلى من جهةوذلك بهدف الرعایة والحمایة والحفاظ علیهم عن طریق التربیة والتوجیه

حتى یعود ذلك بالنفع علیهم من جهة أخرىصیانة لأموالهم بالحفظ والتنمیة والاستقرار

.بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة

قانون الأسرة الجزائري، فهي ضیع المهمة والبالغة الأهمیة فيمن المواالولایةتعتبر 

تثیر العدید من الإشكالات في التطبیق العملي، لذا اخترنا هذا الموضوع لبیان أحكام الولایة 

:التالیةوواقع تطبیقها وهذا من خلال الإجابة على الإشكالیةالتي أقرها المشرع الجزائري 

ة لتحقیق یة التي أقرّها المشرع الجزائري من خلال قانون الأسر فیما تتمثل الأحكام القانون

  ؟قاصرلل الحمایة القانونیة

، إذ والتحلیليعلى الإشكالیة السابقة اتبعنا في دراستنا المنهج الاستقرائيوللإجابة 

صوص القانونیة ذات الصلة بالولایة، وتحلیلها وشرحها في ضوء قانون عمدنا إلى استقراء الن

.الأسرة الجزائري

،  )الفصل الأول(فصلین، ماهیة الولایةمعالجة هذا الموضوع من خلال تتم وعلیه

).الفصل الثاني(النظام القانوني للولایة 
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الفصل الأول

ماھیة الولایة

م إدارتھا من تتیره المحدود فإن حقوقھ ومصالحھ نظراً لنقص قدرات القاصر وتفك

طرف الغیر، تحت نظام یسمى بالولایة التي شرعت أصلاً لحمایة القاصر، وھذا ما تنص 

یخضع فاقدو الأھلیة، وناقصوھا، بحسب«:من القانون المدني44ادة  علیھ كل من الم

الأحوال لأحكام الولایة أو الوصایة أو القوامة، ضمن الشروط ووفقاً للقواعد المقررة في 

من كان فاقد الأھلیة أو «:من قانون الأسرة الجزائري 81وأضافت المادة 1.»القانون

ناقصھا لصغر السن أو جنون أو عتھ، أو سفھ، ینوب عنھ قانونا ولي، وصي أو مقدم طبقاً 

2»لأحكام ھذا القانون

بحیث تناولھا في الفصل الثاني خصّ المشرع الجزائري ھذا النظام بأحكام خاصة 

من قانون الأسرة 91إلى81الكتاب الثاني المتعلق بالنیابة الشرعیة من المادة ضمن 

.الجزائري

ثم إلى أقسام الولایة ، )المبحث الأول(الولایة فھوملھذا سیتم التعرض إلى مو

).المبحث الثاني(الأشخاص الذین تثبت لھم الولایة و

30، صادر بتاریخ 78ج، عدد .ج.ر.یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1
.، معدل ومتمم1975سبتمبر 

.، مرجع سابق11-84قانون رقم -2
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المبحث الأول

مفھوم الولایة

شخص مقام القاصر في إن الغرض من الولایة ھو حمایة القاصر، وذلك بأن یقوم 

مباشرة التصرفات القانونیة التي لا یستطیع الإنفراد بالقیام بھا، وذلك إما لانعدام أو نقص 

.لذا خص المشرع  الجزائري ھذا النظام لتحقیق مصالح القاصر.أھلیتھ

ولمعرفة مدى تحقیق ھذه الحمایة یتوجب علینا التطرق إلى التعریف بالولایة

).لثانياالمطلب(ثم إلى تمییز الولایة عن غیرھا من الأنظمة المشابھة لھا، )المطلب الأول(

الأولالمطلب 

المقصود بالولایة

تتمیز الولایة بالتعریفات المختلفة المقدمة لھا وذلك من عدة نواحي، بحیث یتأرجح 

.)الفرع الثاني(، والتعریف الاصطلاحي )الفرع الأول(ین التعریف اللغوي مفھومھا ب
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الفرع الأول

التعریف اللغوي

2بأمرهم علیھ إذا نصره وقاوليًّ فلان فلاناً :ویقال.1في اللغة بمعنى القربالوليُّ 

یقُال النصرة ھم على ولایة أي مجتمعون .3﴾اوْ نُ مَ آَ ینَ ذِ الَّ يُّ لِ وَ اللهُ  ﴿ :ىتعال حیث قال الله

وقد ،5﴾قِ الحَ Ϳ˶�ةُ یَ لاَ وَ الكَ الِ نَ ھُ  ﴿:قولھ تعالىومنھ 4،في النصرة وولایة الإیمان واجبة

أن معنى الولایة بالفتح النصرة ومعناھا «:المفسرونوقال بفتح الواو وكسرھا،قرُئ

.ϰϟΎόΗϭ�ϪϧΎΤΒγ�Ϳ�ΖΑΎΛ�ϦϴϴϨόϤϟ΍�ϼϛϭ».القدرة والسلطانبالكسر 

أي »كَ یُ لِ وَ Ϳ˵�«ع أولیاء وھم النُّصراء ویقُال والجمھو النصیر والحلیف،إذنيُّ لِ الوَ 

.6الله أي مطیع لھ سبحانھ وتعالىيُّ لِ حافظك وساھر علیك والمؤمن وَ 

ھِ نِ دوْ نْ مِ اتََّخَذُوْامِ أَ  ﴿كما قال في محكم تنزیلھاسم من أسماء الله تعالى يُّ لِ وَ الْ وَ 

.8المتولي لأمور العالم والخلائق والقائم بھاوقیلَ ،7﴾يُّ لِ الوَ وَ ھُ ͿΎ˵�فَ اءَ یَ لِ وْ أَ 

الفرع الثاني

التعریف الاصطلاحي

تعتبر الولایة بأنھا حق منحتھا الشریعة الإسلامیة لبعض الناس یكتسب بھ صاحبھ 

:ویرجع ذلك لأحد الأسباب التالیة، سواء رضي ذلك الغیر أم لم یرض،تنفیذ قولھ على غیره

داودي عبد القادر، أحكام الأسرة بین الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، دار البصائر للنشر والتوزیع، نقلاً عن-1
.104، ص 2010الجزائر، 

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في ي والفقھ الإسلامي،موسوس جمیلة، الولایة على مال القاصر في القانون الجزائر-2
.10، ص2006كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقره، بومرداس، تخصص عقود ومسؤولیة، ،القانون

.275سورة البقرة، الآیة -3
.116، ص 2006حداد عیسى، عقد الزواج دراسة مقارنة، منشورات باجي مختار، عنابة، -4
.44سورة الكھف، الآیة -5
.10صون سنة النشر،دالجزائر،الأھلیة وعوارضھا، دار الھدى،جمعة  سمحاوي ھلباوي،-6
.09الآیة سورة الشورى،-7
ص،2011عمان،الولایة في النكاح في الشریعة الإسلامیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،نضال محمد أبو سنینة،-8

33.
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.الغیر عاجزاً إما أن یكون ھذا -

1.الممنوح لھذلك الأمرأو قصور أھلیتھ عن التصرف في -

 شخص قیام«:لقد اختلف الفقھاء حول تعریف الولایة، لذلك نجد من عرفھا بأنھا

آخرون وقد عرفھا ،2»صیة والمالیةراشد على شخص قاصر في تدبیر شؤونھ الشخ

فالولایة .3»إنشاء التصرفات وتنفیذھاسلطة شرعیة تخوّل صاحبھا القدرة على«:بأنھا

ا لشخص لیكون قادراً على إصدار التصرفات التي یترتب إذن سلطة منحھا الشارع أو أقرّ بھ

4.علیھا حقوق والتزامات

المطلب الثاني

یز الولایة عن غیرھا من الأنظمة المشابھة لھایتم

أدرجھا المشرع في قانون التي ولایةلل الإطلاع على النصوص المنظمةمن خلال

عن غیرھا من الأنظمة تمیزھاحكامكنظام بأ، فإننا نجدھا تختلف وتنفردالأسرة الجزائري

الفرع (إلى رعایة مصالح القصر وحمایتھم، فتتمیز عن الوصایة التي ترمي ھي الأخرى

).الفرع الثالث(، وأیضاً عن الحضانة)الفرع الثاني(، وعن الكفالة)الأول

الفرع الأول

لوصایةز الولایة عن ایتمی

تعتبر الوصایة نظام لرعایة أموال القاصر فھي شبیھة بالولایة فكلاھما یھدفان إلى 

ساس، فتعتبر الولایة أساسھا القرابة حمایة أموال القاصر إلا أنھما یختلفان من حیث الأ

والشفقة فلا تكون إلا للأب والأم والجد الصحیح، وإذا لم یوجد استحال تطبیق نظام الولایة 

، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص أحوال شخصیةلم، الولي في الزواج، صادق سا-1
.12، ص 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  محمد خیضر، بسكرة،  

للنشر والتوزیع، الشركة الوطنیة الأكحل بن حواء، نظریة الولایة في الزواج في الفقھ الإسلامي والقوانین العربیة،-2
.14صون سنة النشر، الجزائر، د

.764ص ،1985دمشق،دار الفكر،الفقھ الإسلامي وأدلتھ، الجزء السابع، الطبعة الثانیة،وھبھ الزحیلي،-3
.157ص،1992دار القلم، دمشق،النظریة الفقھیة، أحمد الزحیلي،-4
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التي تھدف وتتوافر فیھ شروط معینة،واستلزم الأمر الأخذ بنظام الوصایة أي تعین شخص 

1.التي تعود علیة بالمنفعةبدورھا إلى حمایة ورعایة ثروة القاصر واستثمارھا في الأوجھ

نظم المشرع الجزائري أحكام الوصایة في الفصل الثالث من الكتاب الثاني المتعلق 

وذلك مباشرة بعد من قانون الأسرة الجزائري 982إلى 92لك في المواد بالنیابة الشرعیة وذ

.یةیمھ لأحكام الولاتنظ

ھا المشرع الوصایة التي أقرّ بعد استقراء النصوص القانونیة الخاصة بنظام 

:والتي تتمثل فیما یليالجزائري، یمكن استخلاص بعض نقاط الاختلاف بینھما

في حین تكون ، من الوصایة، وذلك لأن الولایة تكون على النفس والمالالولایة أعمّ -

.الوصایة على المال غالباً 

للعصبات، وتثبت من الشارعمستمدةٌ ، وذلك لأن الولایة الولایة أقوى من الوصایة-

ولیس لھذا الشخص حق التنازل عنھا ومثال ذلك ولایة الأب فولایتھ ثابتة 3الأقرب فالأقرب

یستمدّ وصایتھ من إذن الأب أو أما الوصایة فلا تملك ھذه القوة إذ أن الوصيّ ،4بسبب الولادة

5.الجدّ أو القاضي

الوصي فیجوز للموصى أو بلا سبب شرعي، أماأن یعزل الوليّ لا یستطیع أحد-

  .متى شاءالقاضي عزلھ 

كما یجوز تعدد الأوصیاء من نفس الدرجة والتصرف، أما الأولیاء فإن الأقرب -

6.یحجب الأبعد من التدّخل في الولایة، ولھ الحق وحده في التصرف بالولایة

في  شھادة الماستررة مكملة من متطلبات نیل نواري منصف، الوصایة على القاصر في قانون الأسرة الجزائري، مذك-1
، ص 2014/2015الأحوال الشخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، تخصصالحقوق

17.
.، مرجع سابق11-84قانون رقم -2

.41أبو سنینة، مرجع سابق، ص محمدنضال-3
الشرعیة، ألقیت لطلبة السنة الأولى ماستر، تخصص قانون الأسرة، جامعة خوادجیة سمیحة حنان، محاضرات النیابة -4

.47قسنطینة، كلیة الحقوق، محاضرات غیر منشورة، ص
.41أبو سنینة، مرجع سابق، ص محمدنضال-5
جة قدمت ھذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درفي الفقھ الإسلامي، فراس وائل طلب أبو شرخ، الولایة على المال -6

.81، ص 2007/2008، كلیة الدراسات العلیا للقضاء الشرعي، جامعة الخلیل، فلسطین، الماجستیر
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عت لحمایة القاصر، الولایة ذات طابع شخصي وإجباري وتمارس مجاناً لأنھا شر-

1.أما الوصایة لیست إلزامیة والوصيّ مطلق الحریة في القبول والرفض

ھذین النظامین إلا أنھما یشتركان في أنھما شُرعا بالرغم من الاختلاف الموجود بین 

.من التلف والضیاع والھلاكأساساً لحمایة  أموال القاصر ورعایتھا 

الفرع الثاني

الكفالةز الولایة عنیتمی

نظام الكفالة كحل بدیل لتحریمھ نظام التبني الذي كان معمولاً المشرع الجزائري أقرّ 

، ومن من قانون الأسرة الجزائري1252إلى 116بھ في الجاھلیة، بحیث تناولھا في المواد 

:والتي تتمثل فیما یليإلى أھم الفروقات الموجودة بینھما ناتوصلخلال دراستنا لھذه المواد 

إن الكافل قد یكون قریب أو بعید عن المكفول، في حین أن الولایة تكون للأب أو -

.الأم على الأولاد وذلك لوجود صلة الدّم

إضافة إلى أن الكفالة تثبت بعقد شرعي أمام الجھة الرسمیةّ، بخلاف الولایة التي -

.تثبت بقوة القانون

أنھما یتفقان من حیث تعلقھما والكفالة إلابین الولایةف الموجود رغم الاختلا

3.بالقاصر

الفرع الثالث

یز الولایة عن الحضانةیتم

ریعة یحتاج الطفل إلى الاھتمام والرعایة والقیام بشؤونھ وھو ما اصطلح علیھ في الش

بحیث اعتبرھا من الحقوق العظیمة للطفل، فھي ،»الحضانة«الإسلامیة والقانون بمصطلح 

.الزوجیة ةتعتبر من أبرز النتائج المتولدة عن انحلال الرابط

.47خوادجیة سمیحة حنان، مرجع سابق، ص -1
.، مرجع سابق11-84قانون رقم، -2

نون ، تخصص أحكام الولایة على القاصر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القادیلمي بادیس، -3
.17ص 2015جامعة أكلي محند ألحاج، البویرة، ،قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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المادة إلى 62المادةوذلك منهموادالمشرع الجزائري في مجموعة من وقد نظمھا

.2ة من الحقوقحیث خصص بموجبھا مجموعمن قانون الأسرة الجزائري721

نقاط التشابھ بینھما، بحیث نجد أن یمكن استخلاص بعضھذهومن خلال دراستنا

ھو تحقیق مصلحة القاصروكلا من النظامین یشتركان في الھدف الذي أسُِّسَ من أجلھ ألا

.وحمایتھ

، فإن ھذا لا یمنع من وجود اختلافات كثیرة لرغم من وجود ھذا التشابھ بینھماإلا أنھ با

:ومتعددة وتتمثل فیما یلي

، عاطفي محض، بینما إن الحضانة تحمل معنى جسديّ :حیث موضوعھا من- 

.الولایة على النفس تشمل التربیة بمعناھا الواسع

إن الحضانة تسند للنساء أي للأم في المرتبة الأولى، بینما :حیث أصحابھامن  -

الولایة على النفس من احتكار الرجال، فھي تمارس من الأب وغیره من العصبة حسب 

3.ترتیبھم في الإرث

شترط في الحاضنة أن تكون متحّدة في الدین مع لا ی:من حیث شرط وحدة الدین-

المحضون إذا كان الحاضن امرأة، بینما یشترط من الناحیة الشرعیة في الولایة على النفس 

.أن یكون الولي على دین المولى علیھ

بین الذكر الجزائري في سنّ انتھاء الحضانةز المشرعیّ م:من حیث سنّ الطفل-

والأنثى بزواجھا، أما الولایة فتنتھي ببلوغ سنّ 4سنوات10وذلك ببلوغ الذكر والأنثى

5.الرشد

.، مرجع سابق11-84قانون رقم-1
، تخصص عقود قانونخرج لنیل شھادة الماستر في الكربال سھام، الحضانة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ت-2

.9، ص 2013والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند ألحاج ، البویرة، ومسؤولیة، كلیة الحقوق 
كلیة رسالة لنیل شھادة دكتوراه في القانون الخاص،في القوانین المغاربیة للأسرة،حمیدو زكیة، مصلحة المحضون -3

.93-91، ص ص 2004/2005الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید،  تلمسلن، 
.، مرجع سابق11-84انون رقم من الق65انظر المادة -4
.95-94ص صمرجع سابق،،حمیدو زكیة-5



ماھیة الولایة:الفصل الأول 

11

المبحث الثاني

الأشخاص الذین تثبت لھم الولایةأقسام الولایة و

القانونیة لحساب تعُرف الولایة على أنھا قدرة الشخص على مباشرة التصرفات 

شخص آخر بما ینتج آثارھا في حق ھذا الأخیر وھي إما ولایة على النفس أو ولایة على 

.المال

وبالتالي شُرعت ھذه الأخیرة من أجل المحافظة على حقوق القصر، وكذلك العاجزین 

عن القیام بإبرام التصرفات القانونیة لسبب من أسباب فقد الأھلیة كعدم بلوغھم السن 

.قانونیة، أو نقصھا نظراً للعوارض المختلفة التي تصیبھا، وبالتالي تثبت علیھم الولایةال

والأشخاص الذین تثبت علیھم ،)المطلب الأول(وفي ھذا الصدد نتناول أقسام الولایة 

).مطلب الثانيال(الولایة 

المطلب الأول

أقسام الولایة

أغفل المشرع الجزائري النص في قانون الأسرة على أقسام الولایة، إلا أن بالتمعن 

تصرفات الأول في النوعین فیتمثل النوع ىإلفي النصوص المنظمة لھا یمكن تقسیمھا 

فیشمل القیام بشؤونھ كالتربیة والتعلیم والتزویج وتسمى بالولایة  قاصرالمتعلقة بشخص ال

كالبیع والشراء بأموالھ قاصر أن تكون متعلقة بمال ال، كما یمكن )الأولالفرع (على النفس 

).الفرع الثاني(وذلك لمصلحتھ والتي تسمى بالولایة على المال 
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الفرع الأول

الولایة على النفس

والتي تتعلق بصیانتھ وحفظھ1یقصد بھا السلطة الشرعیة للولي على شؤون القاصر

كبیراً، صغیراً أوسواء  كان وتثبت على كل شخص،2وتزویجھوتأدیبھ وتعلیمھ العلم

تثبت على الصغیرة والكبیرة حتى تتزوج أو یتقدم بھا السنّ وتصبح مجنوناً أو معتوھاً، كما 

3.ة على نفسھا بكراً كانت أو ثیباً مأمون

غیر قادر على إدارة أموره ومصالحھ في الحیاة وھذا جدر الإشارة إلى أن القاصروت

ما یؤُدي إلى ضرورة وجود من یحمیھ ویرعاه وذلك لعجزه عن القیام بذلك بنفسھ في معترك 

ولایة الحفظ نواع وتتمثل في على النفس یدخل في نطاقھا ثلاثة أ، والولایة 4الاجتماعیةالحیاة 

).ثالثاً (ولایة التزویج ،)ثانیاً (م والتأدیبولایة التربیة والتعلی،)أولاً (والرعایة

ولایة الحفظ والرعایة:أولاً 

، 5یز وھو ما یسُمى بالحضانةیحتى بلوغھ سنّ التمذه الولایة منذ ولادة القاصرتبدأ ھ

ویتمثل دور الحاضن في تربیة الولد والقیام علیھ بتدبیر شؤونھ والعمل على ما یصلحھ 

بھ في المدة التي لا یستغني فیھا عن خدمة النساء، ممن لھن الحق في تربیتھ شرعاً، ویستقیم 

6.وھي حق الأم ثم للمحارم من النساء بترتیب محدد شرعاً 

، مكتبة الوفاء القانونیة "دراسة فقھیة مقارنة"یاسر أحمد عمر الدمھوجي، حقوق الطفل وأحكامھ في الفقھ الإسلامي-1
.557، ص 2012الإسكندریة، 

، ص 2009بع، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، أحمد محمد على داود، الأحوال الشخصیة، الجزء الثالث والرا-2
291.

محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، -3
.769، ص 1977

.15موسوس جمیلة، مرجع سابق، ص -4
الإسلامیة والقانون، الشركة المتحدة للتوزیع، بیروت، صالح جمعة حسن الجبوري، الولایة على النفس في الشریعة -5

.34، ص 1976
، ص2008/2009حیاة كریمة، غزة، ماھر حامد الحولي، إدارة أموال الأیتام، بحث مقدم لمؤتمر حق الأرملة في-6

9..
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أدیبولایة التربیة والتعلیم والت:ثانیاً 

لذلك یجب على الولي أن یربي الصغیر ، لبھ طاھریعتبر الطفل أمانة عند والدیھ وق

.بالآداب الشرعیة وتعلیمھ ما یحتاج إلیھویؤدبھ 

ذلك یمكن القول بأن التأدیب ھو شعور الأبناء بوجود سلطة تقویم وترشید وھو ما ل

د، وذلك بإبراز جیّ الشكل الیعرف بالسلوك الموجب لدى الآباء لبناء شخصیة الطفل على 

1.الطفل من أبویھالتي یسمعھا المبادرات العاطفیة والإرشادات التعلیمیة والتوجیھیة 

، إلا أنھ ھناك حالات أین یمكن تكون باللطف والحنان واللیّنفحسن التربیة للطفل

اللجوء إلى التعنیف والضرب إذا استدعى الأمر لذلك، غیر أن الرسول صلى الله علیھ وسلم 

2.نھى عن الضرب واعتمد على المعاملة الحسنة والجادة والسلیمة

ز وبالتالي استغنائھ عن خدمة النساء، یتكون بعد بلوغ سنّ التمیما عن ھذه الولایة أ

قلاً مأموناً على ازول عنھ ھذه الولایة إذا بلغ عوتیة الضّم والصیانةكما تسمى أیضا بولا

3.نفسھ إذا كان ذكراً، أو بالتزویج إذا كانت أنثى

:إلى نوعینتنقسم ولایة التزویج عند جمھور الفقھاء :ولایة التزویج:ثالثاً 

من ا یستطیع الولي إجبار تعُرف على أنھا سلطة ثابتة شرعاً بمقتضاھ:جبارالإولایة 

وھي 4موافقتھ ورضاه بسبب صغر السنّ أو البكارة، أو فقدان العقل،على الزواج بفي ولایتھ

.5الإمامةالقرابة، الملك، الولاء، :بھذا المعنى تثبت بأربعة أسباب وھي

بتزویج من في یستبدّ أن تعُرف بأنھا الولایة التي لا یستطیع الوليّ :ختیارالاولایة 

ویشترك في الاختیار ویتولى ھو بل لابد أن تتلاقى إرادة الزوجة مع إرادة الوليّ ولایتھ،

تثبت على المرأة البالغة العاقلة وذلك لأن الفقھاء یرون أنھ وھي أیضا الولایة التي6،الصیغة

.560-558یاسر أحمد عمر الدمھوجي، مرجع سابق، ص ص -1
.29دیلمي بادیس، مرجع سابق، ص -2
.34صالح جمعة حسن الجبوري، مرجع سابق، ص -3
رسالة لنیل شھادة ة وقانون الأسرة الجزائري، قاضي سعید، رضا المكلفة في إنشاء عقد الزواج في الشریعة الإسلامی-4

، 2010/2011، 1، تخصص أصول الفقھ، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر الماجستیر في العلوم الإسلامیة
.121ص 

.108داودي عبد القادر، مرجع سابق، ص -5
.120حداد عیسى، مرجع سابق، ص -6
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ویذھب أبو ھا في اختیار الزوج،إنشاء عقد زواجھا، بل یشاركھا ولیّ أنھ لیس لھا أن تنفرد ب

1.حنیفة أن البالغة والعاقلة لیس لأحد علیھا سلطان في شأن زواجھا

، فلیس عندھم ولي غیره عند الحنفیة إلا الولي المجبروخلاصة القول أنھ لا وليّ 

2.یتوقف علیھ العقد

أثارت خلافاً فقھیاً واسعاً في الشریعة مشكلة اشتراط الولي في عقد الزواجإن 

أساسي في ھذا والإسلامیة بمختلف مذاھبھا، لذا نجد من اشترطھ واعتبره شرط ضروري

.المرأةخر أقرّ بعدم اشتراطھ في عقد زواجالعقد، كما نجد رأي آ

بعدم اشتراط الولي في عقد الزواجالاتجاه القائلـ  أ

لأنھا تصرفت في ة المكلفة بلا وليّ الحرّ ینفذ زواجیرى أصحاب ھذا الاتجاه أنھ

3.خالص حقھا وذلك لكونھا عاقلة، بالغة، فلھا أن تتصرف في مالھا وتختار الأزواج

، وذلك لكي تتمكن المرأة لكن أصحاب ھذا الاتجاه وضعوا شروط لصحة ھذا العقد

، إضافة إلى عدم تزویج ءتتمثل في أن یكون الزوج كفون مباشرة عقد زواجھا بنفسھام

، 5، فللولي حق الاعتراض على العقد إذا لم تتوفر ھذه الشروط4نفسھا بمھر أقل مھر المثل

.فسخ لدى القاصيالورفع دعوى 

لولي في الاعتراض  وذلك حفاظاً ق اإلا أنھ إذا ولدت وحملت حملا ً ظاھراً سقط ح

6.الأولاد على مصلحة

.108ص ون سنة النشر،، دالإسكندریةالثانیة، دار الفكر العربي،أبو زھرة محمد، الأحوال الشخصیة، الطبعة-1
الجزائر،دون دار النشر،،تقیة عبد الفتاح ، مباحث في قانون الأسرة من خلال مبادئ وأحكام الفقھ الإسلامي-2

.143، ص 1999-2000
.22صادق سالم، مرجع سابق، ص -3
مناد وفاء، المركز القانوني للولي في عقد الزواج بین الشریعة والقانون، مذكرة مكملة من مقتضیات شھادة الماستر في -4

، 2014/2015خیضر، بسكرة ، في الحقوق، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 
.25ص 

.108داودي عبد القادر، مرجع سابق، ص -5
.22صادق سالم، مرجع سابق، ص -6
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فیِمَا كُمْ جُناَحَ عَلیَْ فلاََ ﴿:ت كثیرة ونذكر منھا قولھ تعالى وقد استدّل ھذا الاتجاه بآیا

.1﴾ونَ خَبیِْرُ بمَِا تعَْمَلُ اللهُ وفِ وَ مَعْرُ بالْ فسُِھِنَّ نَ فيِ أنَْ فعََلْ 

عقد الزواجالقائل بوجود الولي فيب ـ الاتجاه 

، وقالوا 2ركن من أركان عقد الزواجالفقھاء إلى اعتبار أن الوليّ  من لقد ذھب جمھور

، فعند 3ھو عقد باطلٌ  ا الولي أو العقد الذي تولتھ المرأة على نفسھأن العقد الذي لم یحضره 

حتى  جفإن فعلت لم یصح الزواھؤلاء لا تملك ھذا التزویج ولا توكل لغیر ولیھا في تزویجھا 

.4ولو كانت بالغة عاقلة وراشدة

نَّ وھُ حُ كِ انْ فَ ﴿:تعالىوقد استدلوا بأدلة من القرآن الكریم لیدعموا موقفھم ھذا بقولھ 

5﴾ .انٍ دَ خْ أَ اتِ ذَ خِ تَّ مُ لاَ وَ تٍ احَ افِ سَ مُ رَ یْ غَ لمَعْروُفِ مُحَصَناتٍ باْ بإِذِْنِ أھَْلِھِنَّ وَآتَھُُنَّ أجُُورَھُنَّ 

فیظھر من خلال المواد في عقد الزواجموقف المشرع الجزائري من الوليّ أما عن 

، حیث نصت 02.05من قانون الأسرة الجزائري المعدلتین بموجب الأمر رقم13و11

د أقاربھا أو ولیھا وھو أبوھا أو أحزواجھا بحضورتعقد المرأة الراشدة «:أن11المادة 

6»أي شخص آخر تختاره

بالنسبة للمرأة خلال ھذه المادة أنھا اكتفت فقط باشتراط حضور الوليّ ویتضح لنا من 

في الأب أو الجد أوھذه المادة یتمثل الوليّ الراشدة دون أن یكون لھ أي دور معلوم، وحسب 

7.الأقارب أو أي شخص آخر تختارهأحد

بحیث إن الولایة المقررة على المرأة في الزواج ھي ولایة اختیار لا جبر فیھا 

علیا في قراراتھا حیث ، وھذا ما عملت بھ المحكمة ال1تمارسھا حسب خیاراتھا ومصلحتھا

.234سورة البقرة، الآیة -1
.17مناد وفاء، مرجع سابق، ص -2
.106داودي عبد القادر، مرجع سابق، ص -3
.16صادق سالم، مرجع سابق، ص -4
.25سورة النساء، الآیة -5
.، مرجع سابق11-84قانون رقم -6
.151قاضي سعید، مرجع سابق، ص -7
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حیث أنھ فیما یخص الولي فللأخ أن یكون ولیا عن أختھ في عقد الزواج كما «:جاءت فیھ

ھو الشأن في الدعوى الحالیة نیابة عن أبیھ، إذا كان ھذا الأخیر غیر موجود لسبب أو 

بھ أخ المدعیة في الطعن كولي عنھا في عقد الزواج الإجراء الذي قام للآخر وعلیھ ف

تثبت عدم حضور العرفي موضوع النزاع إجراء صحیح وفقا لأحكام الأسرة خاصة وقد

2.»الأب بمجلس العقد

من ھذا القانون، 7لمادة أحكام ابدون إخلال «:في فقرتھا الثانیة 11المادة أضافت

ولي من لا ولي لھ والقاضيیتولى زواج القصر أولیاءھم وھم الأب، فأحد الأقارب الأولین 

من القانون 40المادة وص علیھ فيالمنصویعتبر قاصر كل من لم یبلغ سنّ الرشد ،3»

سرة قانون الأمن  7وكذا المادة 4»سنة كاملة 19وسنّ الرشد ...«المدني الجزائري

وتعتبر ھذه 5» ...سنة 19رجل والمرأة في الزواج بتمام تكتمل أھلیة ال«:الجزائري

.عامة بالنسبة للذكر والأنثىكقاعدة 

لم یأخذ بھذا المبدأ إطلاقاً، وإنما منح السلطة التقدیریة غیر أن المشرع الجزائري

للقاضي بالترخیص والسماح بالزواج لمن كانت لھ ظروف وأحوالھ تستدعي ذلك حتى ولو 

وترجع الحكمة من ذلك ھو تجنب عقود الزواج العرفیة التي لا ،قبل اكتمال السنّ القانونیة

6.تخضع إلى أیة رقابة سوى رقابة الضمیر

وعند غیابھ المعدلة بحیث ذُكر الأب أولاً 11الانتباه ھو صیاغة المادة لكن ما یثیر 

استعمل المشرع في الصیاغة یحل محلھ أحد الأقارب دون تحدید درجة القرابة بحیث 

خلال أربعة التعدیلات ومعلقا علیھ بقرارات المحكمة العلیا المشھورةثبلحاج العربي، قانون الأسرة وفقاَ لأحد-1
.308، ص 2012دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الرابعة،،2010-1966وأربعین سنة 

، غیر منشور نقلاً 1993سبتمبر 28، الصادر بتاریخ 96238المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم -2
.77عن بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 

.، مرجع سابق11-84قانون رقم -3
.، مرجع سابق58-75أمر رقم -4
.، مرجع سابق11-84قانون رقم -5
.31سابق، ص دیلمي بادیس، مرجع -6
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ومعنى ذلك أن المرأة تختار من »للتخیر«التي تسُتعمل في اللغة العربیة و»أو«الحرف 

1.ون احترام الترتیب لأن القانون یسمح بذلكتشاء في عقد زواجھا د

لا یجوز للولي، أبا كان أو «انون الأسرة الجزائري من ق 13ة كما أضافت الماد

دون غیره، أن یجبر القاصرة التي ھي في ولایتھ على الزواج، ولا یجوز لھ أن یزوجھا 

2».موافقتھا

على الزواج، قاصرةیجبر الھ لا یجب على الأب أن یتضّح لنا من خلال ھذه المادة أن

غیر مرغوب فیھ، لأنھ طاعن في السنّ أو غیر متعلم أو لھ خاصة إذا كان ھذا الشخص 

زوجة ثانیة، لأن قانون الأسرة یخاطب ویلزم كافة الجزائریین أن لا یجبروا البنت على 

3.الزواج بدون رضاھا

الفرع الثاني

الولایة على المال

وقد حرص كلاّ یات الأخرى التي تثبت على القاصرالمال من الولاتعتبر الولایة على 

، على حقوق القاصرإقرار ھذا النوع من الولایة حفاظاً من الشریعة الإسلامیة والقانون على

.أموالھ ویحافظ علیھا بمفردهأن یدیر یستطیعلأنھ لا

حافظة علیھا، كان باعتبار أن القاصر غیر قادر على إدارة أموالھ بمفرده ومن ثم الم

غیره المحافظة على أموالھ لحین بلوغھ السنّ التي تمكنھ من التصرف من الواجب أن یتولى 

4.في شؤونھ المالیة بنفسھ

قانون الأسرة الجزائري على إقرار الولایة على ذلك حرصت الشریعة الإسلامیة ول

نیابة شرعیة یتولى بموجبھا الولي «على أنھا عرف فتعلى حقوق القاصر، المال حفاظاً 

فیھا تحقیقاً لمصلحة الشرعي حفظ وتنمیة أموال من تحت ولایتھ جبراً لعجزه عن النظر 

أحمد الشامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلات دراسة فقھیة ونقدیة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، -1
.88-87، ص 2010الإسكندریة، 

.، مرجع سابق11-84قانون رقم -2
.142حداد عیسى، مرجع سابق، ص -3
.339حمید سلطان علي خالدي، مرجع سابق، ص -4
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فھنا یمكن القول أن الولایة على المال ترد على أموال القصر، فھي عبارة 1.»المولى علیھ

من البیع ال القاصر ات والعقود التي تتعلق بمالتصرفعن السلطة التي یملك بھا الوليّ 

2.والرھن وغیرھاوالشراء

:ویشمل ما یليإلى نوعینینقسمھذا النوع أنالمال نجدوبعد تعریفنا للولایة على

أنواع الولایة على المال وھي نوع منھذه الأخیرة عتبرت :3الولایة الأصلیة :أولاً 

ت من الشارع مباشرة من غیر إنابة أحد وتتمثل في ولایة الأب والأم والجد وھي ولایة تثب

عزل نفسھ لازمة لا تقبل الإسقاط، أي لا یمكن التنازل عنھا لأنھا شرعیة، كما لا یمكن للوليّ 

.4لأنھ لم یكتسبھا برغبتھ بل بقوة القانون

ھي الولایة التي یستمدھا من شخص آخر، كالوصي الذي :5الولایة النیابیة:ثانیاً 

6.أكان أباً أم جداً أم قاضیاً سواءیستمد ولایتھ ممن أقامھ 

تجدر الإشارة إلى أن الولایة النیابیة أو المكتسبة قد تكون ولایة عامة كولایة القاضي 

ستمدھا الوصي التي یستمدھا من رئیس الدولة ویمكن أن تكون ولایة خاصة كالولایة التي ی

7.ممن وصاه

وفي الأخیر یمكن القول أن الولایة النیابیة لا تقوم إلا عند غیاب الولایة الأصلیة، 

8.منھافالولایة الأصلیة ھي الأصل أما النیابیة فھي فرع 

.17نقلا عن موسوس جمیلة، مرجع سابق، ص -1
.779محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، -2
.یطلق علیھا كذلك الولایة الطبیعیة-3
.16موسوس جمیلة، مرجع سابق، ص -4
.تسمى كذلك بالولایة المكتسبة-5
.599، دار ھومة، الجزائر، ص الجزء الثانيدروس في نظریة الحق، ،لقانونیةمحمد سعید جعفور، المدخل للعلوم ا-6
.35دیلمي بادیس، مرجع سابق، ص -7
.16موسوس جمیلة، مرجع سابق، ص -8
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المطلب الثاني

الولایةعلیھم تثبت الأشخاص الذین 

العوارض المعدمة للأھلیة،بت الولایة على المحجورین للصّغر في السنّ أو بسبب تث

وأنفسھم، فكان التصرف بأموالھم ستطیعونلأن ھؤلاء لا یھاأو بسبب العوارض المنقصة ل

من رحمة الشارع الحكیم أن یحجر علیھم ومنعھم من التصرف في أموالھم إلى من یحفظھا 

نتناول ي حین ف )الفرع الأول( قاصرنسلط الضوء على الومن خلال ھذا المطلب س.وینمیھا

.)لفرع الثالثا(وأخیراً السفیھ وذي الغفلة)الفرع الثاني(المجنون والمعتوه

الفرع الأول

  قاصرال

، فإذا مات أبوه وھو بأنھ ذلك الذي لم یبلغ الحِلْم ذكراً كان أم أنثى قاصریعرف ال

إنسان لم ، ویقصد بالقاصر في المصطلح الفقھي بأنھ كل 1صغیر یسمى یتیماً إلى أن یبلغ

.یستكمل أھلیتھ وذلك إما لصغر سنھ أو لعارض من عوارض الأھلیة وإما ناقصھا

فالقاصر منذ ولادتھ وقبل بلوغھ سنّ التمیز یسمى صغیراً غیر ممیز، أما بعد بلوغھ 

.2فیسمى بالصغیر الممیزسن التمییز 

لأھمیة ، وذلك 3إن المشرع الجزائري قسم مرحلة القصر إلى فترتین مترابطتین

ز ولذلك سوف یز وطور التمییالطفل في حیاتھ وھي طور عدم التمیبھاالأطوار التي یمرّ 

.4)ثالثاً (یز یوإلى طور التم،)ثانیاً (ز یوإلى طور عدم التمی،)أولاً (ز ینتطرق إلى معنى التمی

.4)ثالثاً (

.116بلعباس مراد، مرجع سابق، ص -1
.229تقیة عبد الفتاح ، مرجع سابق، ص -2
، كلیة الحقوق، علوم في القانون الخاصبوكرزازة أحمد، المسؤولیة المدنیة للقاصر دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه-3

.16، ص 2013/2014، 1جامعة قسنطینة 
قدمت غزة،عشرعیة في قطاعاھد أحمد أبو العطا، الحجر على الصغیر والمجنون والسفبھ وتطبیقاتھا في المحاكم ال-4

كلیة الشریعة والقانون، ، تخصص القضاء الشرعي، ھذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر
.28، ص 2008الجامعة الإسلامیة، غزة، 
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بصرٌ عقلي یستطیع بھ أن یمیز بین  قاصریقصد بھ أن یصبح لل:زیمعنى التمی-أولاً 

وإذا كان ھذا البصر غیر .وبین الخیر والشر، والنفع والضررن الأمور مالحسن والقبیح 

لأنھما ینبعان من عقل لم ینضج بعد ولم 1عمیق وھذا التمیز غیر تام ولا مستوعب للنتائج

2.تكتمل استنارتھ

منذ الولادة ویمتد حتى سنّ السابعة أي أنھ یبدأ ھذا الطور : زیطور عدم التمی-ثانیاً 

بالولادة تكتمل أھلیة الوجوب لدى الإنسان، ویصبح صالحاً لاكتساب الحقوق وتحمل 

3.الالتزامات وتظل أھلیة الوجوب كاملة في مختلف أطوار حیاتھ

یز یظھر في یز لیس لھ سنّ معینة یظھر فیھا أو یتكامل بتمامھا، فالتمیالواقع أن التمی

یئاتھم واستعدادھم الصحيّ لصبي قبل بلوغ السابعة وقد یتأخر عنھا وذلك تبعاً لاختلاف با

4.والعقلي

ز ببلوغ سبع سنوات، یغیر أن فقھاء الشریعة الإسلامیة أقاموا قرینة على بدأ التمی

روا م«:ز إلى الحدیث الشریف یفالبعض منھم استند في تحدید بلوغ سبع سنوات بدء التمی

ولما كانت الصلاة تصلح بعد سبع سنوات فتكون السنّ ،»أبناء سبع مأولادكم بالصلاة وھ

وبرز البعض الآخر ھذا السنّ على أساس أنھ السنّ الذي تنتھي إلیھ حضانة ز، ینفسھا للتمی

5.النساء

ز، عدیم یإن الصبي في ھذه المرحلة یعرف بتسمیات مختلفة وتتمثل في عدیم التمی

6.إلخ..القاصر غیر الممیزالأھلیة، 

.801، ص 2004مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقھي العام، الطبعة الثانیة، دار القلم، دمشق، -1
ار محمد سعید جعفور، اسعد فاطمة، التصرف الدائر بین النفع والضرر في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثالثة، د-2

.18، ص 2009ھومة، الجزائر، 
.174صمنشأة المعارف، مصر، دون سنة النشر،ن، الطبعة الخامسة،حسین كیرة، المدخل إلى القانو-3
قدمت ھذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات مییز دراسة مقارنة،فضل ماھر محمد عسقلان، المسؤولیة التقصیریة لعدیم الت-4

.13، ص 2008فلسطین، جامعة النجاح الوطنیة،نون الخاص، كلیة الدراسات العلیا،، تخصص القادرجة الماجستیر
اسعد فاطمة، نظریة العقد الموقوف في الفقھ الإسلامي وتطبیقاتھا في القانون المدني الجزائري دراسة مقارنة، -5

معة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جافي العلوم تخصص القانون،دكتوراهلنیلأطروحة
.292، ص 2015

.523محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص -6
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، باعتبار أن أھلیة الوجوب تثبت كاملة منذ الولادة فإن أھلیة الأداء لا تثبت لھ إطلاقاً 

من  ییز فلا حاجة لصدور حكملأن الوعي منعدم ومفقود لدیھ ومھما كان سبب انعدام التم

لة بطلانا لأنھا تخلق من العدم ولھذا تكون تصرفاتھ باط،المحكمة حتى تبطل تصرفاتھ

كما أن انعدام أھلیة الصغیر غیر الممیز ھي انعدام عام أي یشمل جمیع التصرفات .مطلقاً 

1.قبول الھبة:حتى ولو كانت نافعة لھ مثل

لا یكون أھلاً لمباشرة حقوقھ «:من القانون المدني الجزائري42صت المادة لقد ن

وھذا دون أن یبین حكم تصرفات فاقد 2»یز لصغر في السنّ یفاقد التمالمدنیة من كان

ز لصغر سنھ یمن لم یبلغ سنّ التمی«:من قانون الأسرة الجزائري 82یز، لكن المادة یالتم

3».تعتبر جمیع تصرفاتھ باطلةمن ق م ج42طبقاً للمادة 

زیطور التمی:ثالثاً 

الاستنارة العقلیة، إذ ز ویسمى أیضاً بطور یمن بلغ سنّ التمی كل یعتبر الصبي ممیزاً 

تأخذ فیھ أمام الإنسان الحقائق والمدركات في الظھور ویتكون لھ وعيٌّ صحیح، لكنھ صادرٌ 

4.عن عقل غضِ لم ینضج بعد

الذي یعرف أن البیع یسلب ملكیة المبیع فقھاء الشریعة الإسلامیة بأنھ ذلكعرفھكما 

معنى أن المبیع سالب للملك والشراء من البائع، والشراء یدخل المبیع في ملك المشتري ب

یز أصبح یالتم، فالصغیر إذا وصل إلى سنّ 5، ویعلم أن الغبن الفاحش من الیسرجالب لھ

استعداده في حال وسط بین الطفل غیر الممیز والبالغ الراشد، أي أن ھذه الحالة تقضي أن 

لا یزال بحاجة إلى یفسح لھ المجال في التصرف لا بصورة مطلقة لكن بصورة مقیدة لأنھ 

.6حمایة حقوقھ

.525-523المرجع نفسھ، ص ص -1
.، مرجع سابق58-75أمر رقم -2
.، مرجع سابق11-84قانون رقم-3
ون سنة ، بیروت، در النھضة العربیةبدران أبو العینین بدران، تاریخ الفقھ الإسلامي ونظریة الملكیة والعقود، دا-4

.432ص النشر، 
.20محمد سعید جعفور، اسعد فاطمة، مرجع سابق، ص -5
.432بدران أبو العینین بدران، مرجع سابق، ص -6



ماھیة الولایة:الفصل الأول 

22

إن فقھاء الشریعة الإسلامیة اتفقوا على أن تصرفات الصبي الممیز لا تخرج عن 

:ثلاثة أقسام وتتمثل فیما یلي

الممیز  قاصرتكون من شأنھا زیادة أموال الھي التي :لتصرفات النافعة نفعاً محضااـ

منھ ھذه التصرفات حُ ، فتَصَِ 1أو إنقاص دیونھ دون أي التزام مثل قبول الھبة وقبول الصدقة

2.إن فعلھا كانت نافذة من غیر توقف على إجازة ولیھ أو وصیھو

التي یترتب علیھا خروج شيء من ھي التصرفات :ـ التصرفات الضارة ضرراً محضا

الممیز من غیر مقابل، بحیث لا یكون أي نفع مالي لھ، بل یكون من أثرھا  قاصرك المل

وبالتالي إذا صدرت ھذه الأفعال تعتبر باطلة 3النقص لا الزیادة كالتبرعات بمختلف أنواعھا

غیر  قاصرتصرفات تعّد معدومة كأھلیة الولا یترتب أي أثر، أي أن أھلیتھ بالنسبة لھذه ال

4.الممیز

ت التي تحتمل أن ھي عبارة عن التصرفا:لدائرة بین النفع والضررـ التصرفات ا

والرھن 5كما تحتمل أن تكون ضارة بھ وذلك كالبیع والشراءالممیز،  للقاصرتكون نافعة 

ممارستھ ویصح منھ، إلا أنھ لا یشغل فیھ  قاصررتھان وھذا القسم من التصرفات یملك الوالا

6.برأیھ بل یتوقف نفاذه على موافقة وإجازة ولیھ أو وصیھ فإذا أجازھا نفذت وإلا بطلت

الفرع الثاني

المجنون والمعتوه

یة ولھذا لقد اعتبر الكثیر من الفقھاء أن الجنون والعتھ من العوارض التي تعدم الأھل

).ثانیاً (والمعتوه ،)أولاً (سوف نتعرض إلى المجنون 

.293فضل ماھر محمد عسقلان، مرجع سابق، ص -1
.432بدران أبو العینین بدران، مرجع سابق، ص -2

.548محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص -3
.175ص مرجع سابق،حسین كیرة، -4
.550محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص -5
.433بدران أبو العینین بدران، مرجع سابق، ص -6
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فتحُدِثُ خللاً في القوة الممیزة بین الأمور  بآفة شخص مُصابٌ ھو:جنونمال-أولاً 

2.غالباً وھیاج ویصحبھ اضطراب،1الحسنة والقبیحة

3،زییعتبر الجنون مؤثراً في أھلیة الأداء فحسب فیعدمھا لأنھا تثبت بالعقل والتمی

تبقى لھ أھلیة ویصبح المجنون كالصغیر غیر الممیز في أحكامھ وتصرفاتھ وأھلیتھ، بحیث

4.، أما أھلیة الأداء فتكون معدومةالوجوب كاملة

إلا أنھ نظم 5بالتعریفات الفقھیةإذا كان المشرع الجزائري لم یعرف الجنون اكتفاءً 

منھ، وأیضاً قانون الأسرة الجزائري 44و43القانون المدني في المادتین أحكامھ في كل من 

وذلك بتحدیده لتأثیر الجنون على أھلیة الشخص وعلى تصرفاتھ وعلى خضوعھ لنظام 

أو من كان فاقد الأھلیة«:قانون الأسرة الجزائريمن  81الحجر فنصت مثلاً المادة 

أو مقدم ناقصھا لصغر السنّ، أو جنون، أو عتھ، أو سفھ، ینوب عنھ قانوناً ولي، وصي

تعتبر تصرفات «:القانون ذاتھ من  85كما أضافت المادة ».طبقاً لأحكام ھذا القانون

، »حالة الجنون، أو العتھ، أو السفھالمجنون، والمعتوه والسفیھ غیر نافذة إذا صدرت في 

من بلغ سنّ الرشد وھو مجنون، أو معتوه، أو «:من نفس القانون101ونصت المادة 

6».طرأت علیھ إحدى الحالات المذكورة بعد رشده یحجر علیھسفیھ، أو 

ض العقلیة إلى ما یبدوالمعول علیھ في معرفة الجنون ھو خبرة المختصین في الأمرا

على الشخص من شواھد الحال، أو یظھر من اختلال واضطراب في أعمالھ وتصرفاتھ 

الأصلي والجنون الطارئ إضافة الجنون :وللجنون أنواع مختلفة نذكر منھا7وشؤونھ عامة،

.إلى الجنون المطبق والجنون المتقطع

الطارئالجنون الأصلي والجنون :النوع الأول

.الذي یتحقق في حالة بلوغ الإنسان سنّ الرشد مجنوناً ھو :الجنون الأصلي

.439المرجع نفسھ، ص -1
.440أبو زھرة محمد، مرجع سابق، ص -2
.77فراس وائل طلب أبو شرخ، مرجع سابق، -3
.149أحمد الزحیلي، مرجع سابق، ص -4
.43بوكرزازة أحمد، مرجع سابق، ص -5
.، مرجع سابق11-84قانون رقم -6

.149أحمد الزحیلي، مرجع سابق، ص -7
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یتحقق ھذا النوع من الجنون في حالة بلوغ الإنسان سنّ الرشد :الجنون الطارئ

1.یطرأ الجنون علیھ بعد ذلكعاقلاً، ثم

مطبق والجنون المتقطع الجنون ال:النوع الثاني

المجنون جنوناً مطبقاً ھو الذي یكون فیھ عقل الإنسان مختلاً :2الجنون المطبق

.ز الكليّ والجزئيیاختلالاً كلیاًّ بحیث یكون فاقد للتمی

ھو ذلك الجنون الذي یفیق منھ صاحبھ أحیاناً وھو الذي یذھب عقلھ :الجنون المتقطع

3.في وقت، ویفیق في وقت آخر بحیث یكون جنونھ متقطعاً 

آفة توجب خللاً في العقل فیصیر ذلك الشخص المصاب بیعرف بأنھ :المعتوه-ثانیاً 

، وقیل ھو قلیل الفھم 4كلام مجانینم، بعض كلامھ كلام عقلاء، وبعضھ صاحبھ مختلط الكلا

وتقول محكمة فاسد التدبیر، إلا أنھ لا یضرب ولا یشتم كما یفعل المجنون، الكلام،مختلط 

مالھ، فھو یعدم إرادة من إن العتھ آفة تصیب العقل فتعیبھ وتنقص من ك«النقض المصریة 

5».یصاب بھ

جنون، خللٌ یصیب العقل ولكنھ یختلف عنھ في أن صاحبھ لا یصف الفقھ العتھ بأنھ كال

یكون في حالة ھیاج، فھو إذن عبارة عن جنون ھادئ، كما میزّ البعض من فقھاء الفقھ 

:الإسلامي بین نوعین من العتھ وھما

ففي ھذه الحالة یجعل صاحبھ :زیعتھ یفقد صاحبھ الإدراك والتمی:النوع الأول

.7فیأخذ أحكام الصبي غیر الممیز6كامھ،كالمجنون في جمیع أح

ھنا المعتوه لا یصل إلى درجة الإدراك :یزیعتھ یكون معھ إدراك وتم:النوع الثاني

وعلى أساس ھذا .الممیز في جمیع أحكامھ قاصردین العادیین، ویكون صاحبھ كالفي الراش

.528محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص -1
.سماه أیضا الإمام أبو زھرة بالجنون المغلوب-2
.65عاھد أحمد أبو العطا، مرجع سابق، ص -3
.32مرجع سابق، ص جمعة  سمحاوي ھلباوي، -4
.260أحمد نصر الجندي، النفقات والحضانة والولایة على المال في الفقھ المالكي، دار الكتب القانونیة، مصر، ص -5
.531محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص -6
.77فراس وائل طلب  أبو شرخ، مرجع سابق، ص -7
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ممیزاً، وبالتالي یكون حكم ز أو یز یكون المعتوه في نظر ھؤلاء الفقھاء إما عدیم التمییالتمی

1.زهیتصرفات المعتوه من حیث الصحة والبطلان تبعاً لحالتھ العقلیة ومقدار إدراكھ وتمی

تبعاً لانعدام في الأخیر یمكن القول أنھ تنعدم لدى المجنون والمعتوه أھلیة الأداء 

ھ منھا انیجریزھما، فلا یستطیع أي منھما إجراء أي نوع من التصرفات بنفسھ، وكل ما یتمی

2.یعد باطلاً، ولا یعتد بھ من الوجھة القانونیة

الفرع الثالث

السفیھ وذي الغفلة

ك فلة من العوارض التي تنقص من إدرااعتبر الفقھاء أن كل من السفیھ وذي الغ

ث نتعرض لكل واحد منھما على یؤدي إلى نقص أھلیة الأداء لدیھ، بحیز الإنسان، ممایوتمی

).ثانیاً (ذي الغفلة ،)أولاً (حده، السفیھ 

السفیھ-أولاً 

ھ بأنھ تلك الحالة التي تعتري الإنسان فتجعلھ غیر قادر على حسن القیام یعُرف السف

وینتج عن السفھ عدم الاتزان في 3بتدبیر أموالھ، وإنفاقھ لھا على وجھ الإسراف والتبذیر،

وَلا تؤُْتوُا ﴿:لقولھ تعالى4التصرفات المالیة فینفق أموالھ، في غیر الطریق الشرعي،

ولاً قَ مْ ھُ وا لَ ولُ قُ وَ مْ وھُ سُ اكْ ا وَ ھَ یْ فِ مْ وھُ قُ زُ ارْ وَ جَعَلَ اللهُ لكَُمْ قیِامَاً تيِفھََاءَ أمَْوَالكَُمُ الَّ السُّ 

)5(﴾وفاً رُ عّْ مَ 

رفھ في أما من حیث أھلیة السفیھ فھو لا یحدث خللاً فیھا، فھو عاقل سواء كان تص

كالصرف على القمار، وشرب الخیر كبناء المساجد، أو المدارس، أو في أوجھ الشرّ أوجھ 

.531محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص -1
.178یرة، مرجع سابق، ص حسین ك-2
، تخصص العقود والمسؤولیة، كلیة مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانونالقانون الجزائري،شیكر ریمة، الحجر في-3

.23، ص 2013/2014، 1الحقوق، جامعة الجزائر
.152أحمد الزحیلي، رجع سابق، ص -4
.05سورة النساء، الآیة -5
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المسكرات، وعدّ السفھ من العوارض المكتسبة لأن السفیھ یعمل باختیاره وإرادتھ إلا أنھ لا 

.یعمل وفق مقتضى العقل

من ، ویحُجر علیھ أي یمنع 1یثبت للسفیھ الأھلیة بنوعیھاھفي الأخیر یمكن القول أن

.2التصرف في مالھ صیانة لھ وخشیة علیھ من الضیاع في إنفاقھ بغیر وجھ صحیح

ذي الغفلة-ثانیاً 

ز بین الرابح والخاسر من ییعُرف ذي الغفلة بأنھ ذلك الشخص الذي لا یحسن التمی

وعلى ھذا لا فرق بینھ وبین السفیھ في 3التصرفات، فیخدع في معاملاتھ بسھولة ویغبن

4.الحكم

من القانون المدني 43ة في نص المادذي الغفلةلقد حدد المشرع الجزائري أھلیة 

ز ولم یبلغ سنّ الرشد، وكل من بلغ سنّ الرشد وكان یمن بلغ سنّ التمیكل«:الجزائري

من  79المادة كما أضافت».غفلة، یكون ناقص الأھلیة وفقاً لما یقرره القانونسفیھاً أو ذا

یسري على القصر وعلى المحجور علیھم وعلى غیرھم من عدیمي «:نفس القانون 

بالرجوع إلى و5».رةالأھلیة أو ناقصیھا قواعد الأھلیة المنصوص علیھا في قانون الأس

المجنون تعتبر تصرفات«:الأسرة الجزائري التي تنصمن قانون85نص المادة

6».أو العتھ أو السفھي حالة الجنون إذا صدرت فوالمعتوه والسفیھ غیر نافذة 

ومن خلال ھذه المواد یتضح لنا أن المشرع الجزائري قد سوى بین كل من القاصر 

7.الممیز والسفیھ وذي الغفلة في اعتبارھم جمیعاً ناقصي الأھلیة

كما یشترط لاعتبارھما ناقصي الأھلیة صدور قرار بالحجر علیھما من قبل القاضي 

صحیحة وغیر قابلة الشرعي، أما قبل صدور قرار الحجر وشھره فتكون جمیع تصرفاتھما 

1.للإبطال، إلا إذا كانت ھذه التصرفات قد تمت نتیجة استغلال أو تواطؤ

.46ابق، ص بوكرزازة أحمد، مرجع س-1
.561محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص -2
.175، ص 2010نبیل إبراھیم سعد، المدخل إلى القانون نظریة الحق، منشورات الحلبي الحقوقیة، الإسكندریة، -3
.440بدران أبو العینین بدران، مرجع سابق، ص -4
.، مرجع سابق58-75أمر رقم -5
، مرج11-84قانون رقم -6
.48بوكرزازة أحمد، مرجع سابق، ص -7
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الفصل الثاني

النظام القانوني للولایة

مما ھو مؤكد أن الشریعة تسعى أساساً من وراء الولایة في حمایة القصر في أنفسھم 

وأموالھم، بحیث حُضِيَ القاصر باھتمام الشرائع السماویة والوضعیة وذلك لعجزه عن القیام 

 .ملحفظ حقوقھم ورعایتھبتصرفات بنفسھ، لذلك دعت ھذه الشرائع لجعل الولایة كضمان 

ة التي بینّ المشرع الجزائري من خلال قانون تطرقنا في الفصل الأول إلى ماھیة الولای

.وذلك بھدف تنحي أي لبس من ذھن القارئالأسرة أحكامھا المختلفة 

من تم تسلیط الضوء على النظام القانوني للولایة لأن ھذا الجانب ھو المھم سیولھذا 

نھایة ،)المبحث الأول(، ولذلك سیتم التعرض لشروط الولایة )التطبیقیة(الناحیة العملیة

).المبحث الثاني(الولایة 
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المبحث الأول

شروط الولایة

باعتبار أن القاصر عاجز عن رعایة نفسھ ومالھ،  ومن ثمة احتاج إلى الولي الذي 

ما لھا جملة من الشروط كان وإنّ یرعاه ویدیر شؤونھ، لكن ھذه الولایة لیست متروكة لأي 

1.ینبغي أن تتوافر في ھذا الولي حتى یعتدّ بولایتھ وھذا أمر بدیھي

قد أغفل النص على ھذه نجد أن المشرع الجزائريالرجوع إلى قانون الأسرةلكن ب

الشروط، بل نص فقط على الشروط الواجب توافرھا في الوصي، إلا أنھ ورغم ذلك یبقى 

التي تحیلنا ھي 2ذاتھقانونالمن  222مادة وأبداً الحل الوحید ھو الرجوع إلى الدائما 

یستوجبھا لتي الأخرى إلى أحكام الشریعة الإسلامیة، فلا بد من توافر الشروط الجوھریة ا

.الفقھ الإسلامي

بالرجوع إلى ھذا الفقھ یلاُحظ أنھ لا یوجد اتفاق بینھم فیما یتعلق بالشروط لكن 

).المطلب الثاني(واختلفوا في غیرھا ،)المطلب الأول(لوبة، فاتفقوا في بعضھا المط

المطلب الأول

الشروط المتفق علیھا

لقد اتفق فقھاء الشریعة الإسلامیة على توفر جملة من الشروط في الولي الذي تنعقد لھ 

الفرع (كامل الأھلیةیجب أن یكون الولي :وھذا ما سیتم تناولھ فیما یلي.الولایة على القاصر

).الفرع الثاني(، یجب اتحاد الدین بین الولي والقاصر )الأول

.120بلعباس مراد، مرجع سابق، ص -1
قانون رقم .»كل ما لم یرد النص علیھ في ھذا القانون یرجع فیھ إلى أحكام الشریعة الإسلامیة«:التي تنص على أنھ-2

.، مرجع سابق84-11
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الفرع الأول

ل الأھلیةماك 

، وھذا طبقاً للمادة 1البلوغ، العقل، الحریة:تتحقق الأھلیة عند الفقھاء بشروط وھي

متمتعا بقواه كل شخص بلغ سنّ الرشد«:من القانون المدني الجزائري التي تنص40

وسنّ الرشد تسعة .العقلیة ولم یحجر علیھ، یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة

2».سنة كاملة) 19(عشر 

یتضح لنا من خلال ھذه المادة أنھ من فقد صفة من ھذه الصفات كان فاقد الأھلیة أو 

مصالحھ بنفسھ ومن باب على النظر في ، وذلك لعدم قدرتھ 3للولایةناقصھا فلا یكون أھلاً 

4»فاقد الشيء لا یعطیھ«للنظر في مصالح غیره وذلك طبقاً للقاعدة أولى لا یكون أھلاً 

والأھلیة التي یجب أن تتوفر في الشخص لكي یكون ولیاًّ على القاصر ھي أھلیة 

نفسھ الأداء والمقصود بھا صلاحیة الشخص لممارسة الأعمال القانونیة باسمھ ولحساب

.إحداث آثارھا في شخصھ أو في ذمتھ المالیة بقصد

أما البلوغ فھو انتھاء مرحلة الصغر ویتم معرفة ذلك، إما بتوفر مجموعة من 

سنة ) 19(العلامات الطبیعیة وإما ببلوغ القاصر سنّ معینة وھي في القانون تسعة عشر

النظر في مصالحھم، وذلك لقصور عقولھم على أي أنھ لا ولایة لمجنون ولا لصغیر 5كاملة،

.وتنفیذ التصرف في حق غیرھم

الفقھ الإسلامي بعدم إجازتھ لولایة السفیھ سواء كان محجوراً علیھ أو لم یكن كما أقرّ 

مالھ وبالتالي لا تثبت لھ الولایة على مال وراً علیھ فلا ولایة لھ علىكذلك، فإن كان محج

.33مناد وفاء، مرجع سابق، ص -1
.، مرجع سابق58-75أمر رقم -2
قدمت ھذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة موال القاصرین،ألى باسم حمدي حرارة، سلطة الولي ع-3

.9ص ،2010،یعة والقانون، الجامعة الإسلامیة، غزةكلیة الشرتخصص الفقھ المقارن، ،الماجستیر
.38موسوس جمیلة، مرجع سابق، ص -4
، تخصص شھادة الماجستیرمذكرة لنیل ،حمایة الحقوق المالیة للقاصر في قانون الأسرة الجزائريغربي صوریة،-5

.128، ص 2014/2015القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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أیضاً على مال القاصر لعدم ائتمانھ فیخشى غیره ، وإذا كان غیر محجور علیھ فلا ولایة لھ 

1.منھ على المال

الفرع الثاني

اتحاد الدین بین الولي والقاصر

لقد اشترط في الولي أن یكون متحداً مع القاصر في الدین لأن الولایة سلطة تقوم على 

2.التعاون والسلطان والقوة، وعند اختلاف الدین تضعف ھذه العناصر ویشكك فیھا

ىَ لَ ع ینَ رِ افِ كَ لْ لِ اللهَُ لَ عَ جْ ن یَ لَ ﴿:تثبت ولایة الكافر على المسلم لقولھ تعالىفلا 

 ﴾ 4.ضٍ عْ بَ اءُ یَ لِ وْ أَ مْ ھُ ضُ عْ وا بَ رُ فَ كَ ینَ لذِ اَّ وَ  ﴿:یضاً قولھ سبحانھ وتعالىوأ3﴾.یلاً بِ سَ ینَ نِ مِ ؤْ المُ 

.5وأیضاً لأنھ لا توارث بین المسلم والكافر،

لأن ولایتھ ولایة عامة تثبت للمسلم وغیر المسلم »القاضي«الحكم ویستثنى من ھذا 

باعتباره وليُّ من لا وليّ لھ، عكس ولایة الأب والجد أین یشترط فیھم اتحاد الدین وذلك لأن 

6.ولایتھما ولایة خاصة

بأن وتكمن الحمایة في ھذا الشرط من جھتین، تتمثل الأولى بعدم السماح للوليّ 

كوسیلة للضغط على القاصر لدفعھ لتغییر دینھ بحكم أن الإسلام یعلو ولا یستعمل سلطتھ

.یعُْلىَ علیھ، والثانیة في أن اتحاد الدین باعثٌ على الشفقة ورعایة المصالح

.37موسوس جمیلة، مرجع سابق، ص -1
.161أحمد الزحیلي، مرجع سابق، ص -2
.141سورة النساء، الآیة -3
.73سورة الأنفال، الآیة -4
لشرعیة بقطاع غزة، رزق مطر، الزواج بدون ولي والآثار المترتبة علیھ وتطبیقاتھ في المحاكم ابسمة عبد الرحیم-5

تخصص الفقھ المقارن، كلیة الشریعة قدمت ھذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر،
.44، ص 2006والقانون، غزة، 

.230أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص -6
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ولعل أھم مثال یمكن تقدیمھ على اختلاف الدین بین الولي والقاصر، ھو أن الأب غیر 

غار فیكبرون على دینھا مسلمین لإتباعھم خیر مسلم وأولاده مسلمون بإسلام أمھم وھم ص

1.الأبوین دیناً، ففي ھذه الحالة لا ولایة للأب إذا ما بقي على دینھ

د الدین ھو اتحد وجھة النظر في تحقیق المصلحة، ااتحویكمن السبب في اشتراط 

ر ولأن إثبات الولایة للكافر على المسلم تشعر بإذلال المسلم من جھة الكافر وھذا أم

2.مرفوض

المطلب الثاني

الشروط المختلف فیھا

وذلك على مختلف اختلف الفقھاء في بعض الشروط الواجب توافرھا في الولي، 

مذاھبھا، فالبعض منھم وافق غیره على بعض الشروط والبعض الأخر نفوھا، وھذا ما یتم 

).الفرع الثاني(، الذكورة )الفرع الأول(، العدالة التطرق إلیھ من خلال ھذا المطلب

الفرع الأول

العدالة

وإنما اشترطھ في الوصي ھذا الشرط في الولي،ینص المشرع الجزائري على لم

یشترط في الوصي أن یكون«:من قانون الأسرة الجزائري التي تنص93طبقاً للمادة 

الشروط مسلماً عاقلاً قادراً أمیناً حسن التصرف وللقاضي عزلھ إذا لو تتوافر فیھ 

3».المذكورة

.133صوریة، مرجع سابق، ص غربي-1
.196مرجع سابق، ص وھبة الزحیلي،-2
، مرجع سابق11-84قانون  رقم -3
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وتعرف العدالة بأنھا ضابط شرعي یقوم على الالتزام بالأوامر والنواھي الشرعیة، 

والاستقامة على أمور الدین والأخلاق، فلا ولایة للفاسق لأن فسقھ یجعلھ متھم في دینھ، ولا 

1.، ولا یؤُْتمَنْ على المال، ورعایة مصالح غیرهثقَ بتصرفاتھویُ 

فقھاء الشریعة الإسلامیة حول اشتراط العدالة في الولي، فلم یشترطھا وقد اختلف 

أما المالكیة فلم یعتبروا العدل ضروري بل من الكمالیات، على عكس الشافعیة .فقھاء الحنفیة

.والحنابلة الذین اشترطوا العدالة في الولي 

الشخص غیر في الأخیر یمكن القول أن العدالة شرط أساسي في قیام الولایة، لأن

2.العادل غیر صالح لأن یحمي القاصر ویحفظ على أموالھ

إن الحكمة من اشتراط ھذه الأخیرة ھو إیجاد الثقة في تصرفات من تشترط فیھ 

3.العدالة

الفرع الثاني

الذكورة

تعتبر الذكورة شرط عند جمھور الفقھاء إلا الحنفیة، فعندھم روایتان منھما، أنھ یجوز 

مباشرة البالغة العاقلة زواجھا وزواج غیرھا مطلقاً، وذلك لأنھا تصرفت في خالص حقھا، 

.لكونھا عاقلة ممیزة ولھذا كان لھا التصرف في المال واختیار الأزواج

في الولایة لأنھ یشُترط فیھا الكمال والمرأة ناقصة وقول الجمھور باشتراط الذكورة

4.وقاصرة فلا تصح ولایتھا ولا تملك تزویج نفسھا ولا غیرھا من باب أولى

.10باسم حمدي حرارة، مرجع سابق، ص -1
.132غربي صوریة، مرجع سابق، ص -2
.279، ص 2006نبیل صقر، قانون الأسرة نصا وفقھا وتطبیقا، دار الھدى للنشر والتوزیع، الجزائر، -3
.47بسمة عبد الرحیم رزق مطر، مرجع سابق، ص-4



للولایةالقانونيالنظام:الثاني الفصل

33

المبحث الثاني

القاصرنھایة الولایة على

یعتبر نظام الولایة الذي أقرّه المشرع الجزائري لحمایة فئة القصر نظام مؤقت، 

بلا شك أي لھ آجال محددة ینتھي إلیھ، وذلك إذا توافر سبب من الأسباب بمعنى أنھ غیر دائم

منھ بصریح العبارة، كما أضافت 91التي عدّھا قانون الأسرة الجزائري وذلك في المادة 

.من نفس القانون أسباب أخرى لانقضاء ھذا النظام كما سیأتي بیانھا96المادة 

الولایة حمایة قانونیة خاصة، وذلك من خلال كما أن المشرع الجزائري قد أولى نظام 

الأحكام المفروضة على القاضي والنائب الشرعي من جھة، بالإضافة إلى الإجراءات 

الصارمة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید فیما یخص إنھاء 

1.الولایة من جھة أخرى

الجزائري بأسباب وأحوال خاصة بھ، ولانقضاء ھذا النظام الذي أخصّھ المشرع 

المطلب (، إضافة إلى إجراءات نھایة الولایة  )المطلب الأول(نتناول أسباب نھایة الولایة 

).الثاني

المطلب الأول

أسباب نھایة الولایة

لكل حق و واجب بدایة ونھایة، و الولایة باعتبارھا حق وواجب في نفس الوقت لھا 

،)الأولالفرع(تنتھي بھا، فھذا الانتھاء منھ ما ھو خاص بالقاصرأسباب تبدأ بھا وأسباب 

).الفرع الثاني(ومنھ ما ھو خاص بالولي 

.39دیلمي بادیس، مرجع سابق، ص -1
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الفرع الأول

نھایة الولایة لأسباب خاصة بالقاصر

بموت -1:تنتھي مھمة الوصي«:من قانون الأسرة الجزائري96نصت المادة 

ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم یصدر حكم من -2ھ، القاصر، أو زوال أھلیة الوصي أو موت

بعزلھ بناء على طلب من لھ مصلحة إذا ثبت من تصرفات -5...القضاء بالحجر علیھ 

1».الوصي ما یھدد مصلحة القاصر

باستقراء نص ھذه المادة نستخلص منھا باقة من الأسباب التي تنھي الولایة على 

، وأخیراً موت )ثانیاً (ترشید القاصر،)أولاً (القاصر والتي تتمثل في بلوغ القاصر سنّ الرشد 

).ثالثاً (القاصر

بلوغ القاصر سن الرشد:أولاً 

بمعنى  2و ولي نفسھ ومالھ،إذا بلغ القاصر سنّ الرشد انقطعت الولایة عنھ وصار ھ

لا «أنھ إذا اكتملت لدیھ الأھلیة لا یوجد مبرر لبقاء الولایة قائمة وذلك طبقاً للمبدأ المعروف 

.»ولایة على راشد

إن الفقھ الحنفي والحنبلي والشافعي اتفقوا على أن الولایة على القاصر تنتھي تلقائیاً 

ھ لسفھ أو عتھ أو غفلة أو جنون، أما إذا سبق إذا بلع عاقلاً راشداً، وذلك دون الحجر علی

 ﴿ :تعالى  طبقاً لقولھ3الحجر علیھ لا تزول عنھ الولایة حتى یخرجھ أبوه أو القاضي منھا

4﴾.وَابْتلَوُا الْیتًاَمَى حَتىَْ إذَِا بلَغَُوا النِّكاحََ فإَنِْ آنَسْتمُْ مِنْھُمْ رُشْداً فاَدْفعَُوا إلِیَْھِمْ أمَْوَلھَُمْ 

.، مرجع سابق11-84قانون رقم -1
.202، ص 2012الریاض، ن، .د.محمد بن عبد العزیز، الولایة على المال، د-2
التخرج  لنیل شھادة نون الأسرة الجزائري، مذكرة أمزال نوال، الولایة على مال القاصر في الفقھ الإسلامي وقا-3

.65، ص 2013كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص القانون الخاص الداخلي، ،الماستر 
.6سورة النساء ،الآیة -4
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40أما فیما یخص أحكام المشرع الجزائري نجد أنھ تناول ھذا الموضوع في المادة 

كل من بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلیة ولم «:من القانون المدني الجزائري التي تنص 

1».یحجر علیھ یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة

«:التي تنصذاتھقانونال  من 91ادتھ وبالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري في م

2».بإسقاط الولایة عنھ-4بالحجر علیھ -3بموتھ -2بعجزه -1:تنتھي وظیفة الولي 

نستخلص منھا أنھ لم یذكر حالة بلوغ القاصر سنّ الرشد كسبب من أسباب انقضاء الولایة، 

تنتھي «:ة مھام الوصي بقولھاالمتعلقة بنھای96بینما نص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 

ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم یصدر حكم من القضاء بالحجر -2...:مھمة الوصي 

3»...علیھ،

ترشید القاصر:ثانیاً 

یمُنح الإذن للقاصر بالتحكم في نفسھ ومالھ وذلك قبل بلوغھ السنّ القانونیة والمتمثلة 

من القانون المدني الجزائري 40طبقاً للمادة سنة كاملة وذلك 19في القانون الجزائري ب 

ویعتبر الإذن وسیلة تلعب دوراً ھاماً في تدریب وتعلیم القاصر من الناحیة .السالفة الذكر

العملیة، فمادام أن المشرع الجزائري قد سمح بترشید القاصر في الزواج وذلك من خلال 

یضاً أن یقوم بترشیده في المسائل فمن المعقول أ4من قانون الأسرة الجزائري،7المادة 

5.المتعلقة بالحقوق المالیة، غیر أن ھذا الترشید یختلف بین قانون الأسرة والقانون التجاري

.، مرجع سابق58-75أمر رقم-1
.، مرجع سابق11-84قانون رقم -2
.القانون نفسھ-3
.، مرجع سابق11-84قانون رقم المن 07انظر المادة -4
.168غربي صوریة، مرجع سابق، ص -5
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ترشید القاصر في قانون الأسرة الجزائري-1

للقاضي أن یأذن لمن یبلغ سنّ «:من قانون الأسرة الجزائري 84نصت المادة 

أو كلیاً في أموالھ، بناء على طلب من لھ مصلحة، ولھ الرجوع التمییز في التصرف جزئیاً 

1».في الإذن إذا ثبت لدیھ ما یبرر ذلك

ومن خلال ھذه المادة یتضح لنا أنھ یجوز للقاضي أن یأذن للقاصر الذي بلغ سنّ 

سنة أن یتصرف في أموالھ الخاصة بناء على طلب من لھ مصلحة وھو ما )13(التمییز وھو 

.»بالترشید«ھ یصطلح علی

ن القاضي، فیرفع عنھ الولایة بإذ قاصرفي الالترشید فأن یأنس الولي الرشد ب ویقصد

في حین یقُصد 2.في نفسھ الرشد فیطلب رفع الولایة عنھ أمام القاضي قاصرأو أن یأنس ال

.بالرشد أن یبلغ القاصر سنّ معینة كامل الأھلیة، سلیم العقل لیس بسفیھ ولا مجنون

یشترط لصحة الترشید أن یكون القاصر قد بلغ سن التمییز، فإذا كان غیر ممیز فلا 

یجب أن یكون قد بلغ لكي یحصل القاصر على إذن القاضي.قیمة للترشید الصادر في حقھ

من القانون المدني، وبالتالي یمكن للولي 42سنة كما تنص علیھ المادة 13سن التمییز وھو  

أن یتقدم للقاضي بطلب من أجل الحصول على إذن منھ قصد مباشرة اوصي أو المقدم أو 

القاصر الذي تحت وصایتھ التصرف في بعض أو كل أموالھ، وفي ھذه الحالة یتاكد القاضي 

3.من قدرة القاصر على حسن التصرف والتدبیر في شؤونھ المالیھ

العربیة، إلا أنھم نصوص القوانین اتفقت علیھ لى أن شرط التمییز تجدر الإشارة إ

اختلفوا مع المشرع الجزائري في تحدید السنّ التي یمكن ابتداء منھا ترشید القاصر، فحدد 

.سنة أي ربط الترشید بالتمییز)13(المشرع الجزائري ھذا السنّ ب

.، مرجع سابق11-84قانون رقم -1
127بلعباس مراد، مرجع سابق، ص -2
3

القاصر الممیز في التشریع الجزائري، مداخلة في إطار الملتقى الوطني حول حمایة الأسرة في التشریع محمدي سمیرة، الإذن كوسیلة لحمایة -
.13، ص 2015نوفمبر 05و 04قوق، جامعة یحي فارس، المدیة، أیام الجزائري، كلیة الح
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إلا أن القوانین العربیة اختلفت في ذلك مع المشرع الجزائري بحیث حدد السنّ التي 

:بعد بلوغھ سنّ التمییز بسنوات وتتمثل فيیمكن ترشید القاصر

سنة حدده المشرع المصري، ونفس السنّ اتفق علیھ كل من المشرع )18(ثمانیة عشر

، سنة )16(  رالفرنسي فقد حددھا ب ستة عشالبحریني والتونسي والإماراتي، أما المشرع

1.وھو نفس السنّ الذي حدده المشرع المغربي للترشید

ل ما تم عرضھ أن السنّ التي حددھا المشرع الجزائري للترشید یلاُحظ من خلا

صغیر جداً لتكلیف القاصر وترشیده ھذا من جھة، إضافة إلى أنھ یجب على الولي أو الوصي 

ھاأو من لھ مصلحة بترشید القاصر تدریبھ من الناحیة النظریة على الأمور التي سیرُشد فی

.وھذا من جھة أخرى

سنة یرُشَد، بل وأن )13(إلا أنھ لیس من المنطق تصور القاصر البالغ من العمر 

2.تصبح تصرفاتھ التي كانت باطلة بالأمس صحیحة الیوم ویستطیع أن یبرم كل التصرفات

ترشید القاصر في القانون التجاري-2

لا یجوز للقاصر المرشد ذكر أم أنثى، البالغ «:من القانون التجاري05نصت المادة 

من العمر ثمانیة عشر سنة كاملة والذي یرید مزاولة التجارة أن یبدأ في العملیات 

:التجاریة، كما لا یمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعھدات التي یبرمھا عن أعمال تجاریة

جلس العائلة مصدق إذا لم یكن قد حصل مسبقاً على إذن والده أو على قرار من م

علیھ من المحكمة، فیما كان والده متوفیا أو غائبا أو سقطت سلطتھ الأبویة أو استحال 

.علیھ مباشرتھا أو في حال انعدام الأب والأم

3».ویجب أن یقدم ھذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجیل في السجل التجاري

.7778قوادري وسام، مرجع سابق، ص ص -1
.165غربي صوریة، مرجع سابق، ص -2
02-05متضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75رقم أمر-3

.2005فبرایر 06مؤرخ في 
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الترشید من أجل ممارسة عملاً بھذا النص فإن شروط استفادة القاصر من رخصة

:بعض الأعمال التجاریة التي تتمثل فیما یلي

 للقاصرالإذن فحجور علیھ، سنة دون أن یكون م)18(یجب أن یبلغ القاصر

1.سنة )18( غح لھ بمزاولة التجارة إلا إذا بلبالتصرف في أموالھ لا یسم

أو قرار من مجلس العائلة وذلك كما أنھ یجب أن یحصل على الإذن من والده أو أمھ 

مرة اختلفیر یكون القانون التجاري قد وبھذا الشرط الأخ2في حالة غیاب الأب أو وفاتھ،

84أخرى مع قانون الأسرة وذلك فیما یخص الجھة التي تقوم بترشید القاصر، فنجد المادة 

قاضي، بینما من قانون الأسرة الجزائري نصت على أن الإذن یمُنح للقاصر من طرف ال

من القانون التجاري نصت على أن الإذن یكون من الأم والأب أو مجلس 5نص المادة 

4.، كما اشترط النص أن یكون الإذن مصدقاً علیھ من المحكمة3العائلة

وفي الأخیر یمكن القول أن ترشید القاصر نافع وضارٌ لھ في الوقت نفسھ، فھو یحقق 

.من جھة أخرىأموالھ  خطر علىحمایتھ للقاصر من جھة ویعتبر 

إلا أنھ وحمایة للقاصر منح المشرع الجزائري للقاضي الحق في الرجوع عن الإذن 

انون من ق 84وفق ما نصت علیھ المادة إذا ما اقتضت مصلحة القاصر وضرورة ذلك وھذا

5.السالفة الذكرالأسرة الجزائري

موت القاصر أو ھلاك أموالھ:ثالثاً 

كذلك سبب من أسباب إنھاء الولایة على القاصر، فإذا مات القاصر لم یعد عتبر الموتی

كما تنتھي أیضاً بھلاك 6للولایة وجود وتصبح أموالھ عبارة عن تركة تقسم على ورثتھ،

فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الثانیة، دار ابن خلدون للنشر والتوزیع، الجزائر، -1
.342، ص 2003

.18مرجع سابق، ص خوادجیة سمیحة حنان،-2
.167غربي صوریة، مرجع سابق، ص -3
.18خوادجیة سمیحة حنان، مرجع سابق، ص -4
.168غربي صوریة مرجع سابق، ص -5
.68أمزال نوال، مرجع سابق، ص -6
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أموال القاصر لأن الولایة تقوم بحفظ ھذه الأموال فإذا ھلكت لم یعد للولایة أثر وذلك لانعدام 

1.محلھا

 ثانيالفرع ال

نھایة الولایة لأسباب خاصة بالولي

بعجزه، -1:تنتھي وظیفة الولي«:من قانون الأسرة الجزائري 91نصت المادة 

2».بإسقاط الولایة عنھ-4بالحجر علیھ، -3بموتھ، -2

یتبین لنا من خلال ھذه المادة أن الولایة تنتھي بتوافر إحدى الأسباب المنصوص 

في حین نتناول عجز ،)أولاً (والتي تتمثل في موت الولي أو فقد أھلیتھ علیھا في ھذا النص 

).رابعاً (وأخیراً إسقاط الولایة عنھ ،)ثالثاً (والحجر على الولي ،)ثانیاً (الولي

موت الولي أو فقد أھلیتھ:أولاً 

.أو فقدانھ لأھلیتھ،قد تنتھي الولایة المخولة للولي على القاصر بموتھ

بموتھ وذلك لأن الولایة شرعت  لقاصرنقطع ولایة الولي على ات:موت الولي-1

وال والحقوق، للنظر، ولا نظر للإنسان بعد موتھ ولا تورث عنھ الولایة كما تورث الأم

فدھا من كسبھ وإنما ھي حق ثابت لھ بموجب قرابتھ إن كان أباً أو جداً، لأن الولایة لم یست

ا ما نصت علیھ وھذ3والقاضي فتزول بالموت،أو استمدھا بالتفویض في حیاتھ كالوصي

...تنتھي وظیفة الولي«:2فقرة انون الأسرة الجزائريمن ق 91المادة  »...بموتھ-2:

أو زوال...-1:نتھي مھمة الوصيت«:من نفس القانون بقولھا96وأضافت المادة 

.طبیعیاً، أو موتاً حكمیاً وبالتالي یمكن أن تكون الموت موتاً 4»...أھلیة الوصي أو موتھ

.168غربي صوریة، مرجع سابق، ص 1
.، مرجع سابق11-84قانون رقم -2
.201سابق، ص محمد بن عبد العزیز، مرجع -3
.، مرجع سابق11-84قانون رقم -4
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، حیاة للانقطاع شخصیة الإنسان، ویعتبر الموتانتھاء یقُصد بھ:الموت الطبیعي-أ

1.فھي النھایة العادیة لشخصیة قانونیة ویسمى كذلك بالموت الحقیقي

ھو ذلك الموت الذي یعتبر الشخص المفقود الذي لا یعرف مكانھ :الموت الحكمي-ب

2.ولا تعلم حیاتھ من مماتھ، في حكم المیت بناء على حكم فضائي رغم عدم التیقن من موتھ

قع على المفقود في الحروب والحالات الاستثنائیة بمضي أربع یذيالموت ال وفھ

سنوات في الحالات التي  4بعد مضي سنوات بعد التحري، وتخضع المدة لتقدیر القاضي 

3.من قانون الأسرة الجزائري113تغلب قیھا السلامة وھذا طبقاً للمادة 

لكن المشكل یطرح في حالة ما إذا رجع المفقود بعد الحكم بوفاتھ وانتقلت الولایة إلى 

حتمال غیره فھل ترجع لھ الولایة ؟ في حقیقة الأمر المشرع الجزائري لم یتطرق إلى ھذا الا

لا یورث المفقود ولا تقسم أموالھ «:من قانون الأسرة الجزائري التي تنص115في المادة 

إلا بعد صدور الحكم بموتھ، وفي حالة رجوعھ أو ظھوره حیاً یسترجع ما بقي من أموالھ 

یرى بأن المفقود إذا عاد قبل الحكم بموتھ عادت لھ ھناك من غیر أن 4».أو قیمة ما بیع منھا

الولایة، لكن إذا عاد بعد صدور الحكم بموتھ فلا تعود لھ الولایة لان ھذا الحكم ینھیھا نھایة 

5.مؤبدة

تنتھي مھمة الولي بفقد أھلیتھ إذ یصبح غیر قادر على :فقدان أھلیة الولي-2

مباشرة أعباء الولایة ورعایة مصالح القاصر، كما لو أصبح في حالة عقلیة لا تسمح لھ القیام 

6.بمھامھ، وكمال الأھلیة شرط الولایة وإن تخلف زالت الولایة

كما تنتھي وظیفة الولي بالحجر القضائي إذا اعتراه أحد عوارض الأھلیة المعدمة 

، أو بالحجر القانوني بسبب أحد موانع )السفھ والغفلة(، أو المنقصة لھ)الجنون والعتھ(للتمییز

.309محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص -1
.322المرجع نفسھ، ص -2
.59دیلمي بادیس، مرجع سابق، ص -3
.، مرجع سابق11-84قانون رقم -4
.169غربي صوریة، مرجع سابق، ص -5
.70أمزال نوال، مرجع سابق، ص -6



للولایةالقانونيالنظام:الثاني الفصل

41

عوارض (الحالات لحكم بعقوبة جنائیة، ففي كل ھذه الأھلیة من غیاب أو عاھة مزدوجة أو ا

.یصبح الولي عاجزاً عن القیام بالولایة)موانعھاالأھلیة و

ا ما نصت وھذ1جزهعالولي تحمل المعنى نفسھ مع حالة ویتبین أن حالة الحجر على 

:تنتھي وظیفة الولي«:في فقرتھ الثالثةانون الأسرة الجزائريمن ق 91علیھ المادة 

تنتھي «:من نفس القانون في فقرتھ الأولى التي تنص96وكذا المادة »...بالحجر علیھ...

2»...زوال أھلیة الوصي...1:مھمة الوصي

عجز الولي:ثانیاً 

لإعاقة إن المشرع الجزائري لم یحدد المقصود بعجز الولي، ھل ھو العجز المادي كا

أو العجز المعنوي كانعدام أو نقص القدرات الفكریة، مما یؤدي إلى إساءة التصرف  ةالجسمی

، ولعل المشرع الجزائري من 3في أموال القاصر، أو یمنع من إدارة شؤون الخاضع لولایتھ

.خلال عدم تحدیده للمقصود بالعجز یكون قد قصد بذلك العجز بنوعیھ المادي والمعنوي

أي 4یجد نفسھ عاجزاً عن القیام بأعباء الولایة بسبب الكبروبذلك یجوز للولي الذي

.طاعناً في السنّ، أو أصُیب بشلل أو إغماء طویل

فبالرغم من أن الولایة إلزامیة إلا أن القانون أجاز للولي طلب إعفاءه منھا إذا رأى 

كمة سلطة نفسھ عاجزاً عن القیام بأعباء الولایة وذلك بسبب ظروف أحاطت بھ، ویكون للمح

قبول أو رفض طلب التنحي بعد التحقق من دواعیھ، كما یكون كذلك لمن لھ مصلحة طلب 

ذلك من المحكمة متى رآى  عجز الولي عن مباشرة سلطاتھ، وفي حالة قبول المحكمة تؤول 

5.الولایة إلى من یلي الولي في المرتبة، فإن لم یوجد عینت المحكمة وصیاً على القاصر

نستنتج أنھ حمایة للقاصر تقرر نھایة الولایة وذلك على أساس الفقرة وفي الأخیر 

.قانون الأسرة الجزائري السالفة الذكر91الأولى من المادة 

.607جعفور، مرجع سابق، ص محمد سعید -1
.، مرجع سابق11-84قانون رقم -2
.26، مرجع سابق، ص معیفيالھادي-3
.170غربي صوریة، مرجع سابق، ص -4
.23قوادري وسام، مرجع سابق، ص -5
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الحجر على الولي: ثالثا

إذا اعترض أھلیة الولي عارض من عوارض الأھلیة، كالجنون والعتھ والسفھ 

ع شؤونھ الخاصة، كما أن ھذه العوارض والغفلة، فیصبح غیر قادر على إدارة أموالھ وجمی

1التي تصیب أھلیة الولي فإنھا تؤدي لا محال إلى الحجر علیھ بما یعُرف بالحجر القضائي

من قانون الأسرة الجزائري وبالتالي تحقق  نص 108إلى 101المنصوص علیھ في المواد 

2.قانون الأسرة الجزائري91الفقرة الثالثة من المادة 

أن المشرع الجزائري قد أغفل النص على الحجر القانوني بسبب الحكم والملاحظ 

من قانون العقوبات 6علیھ بعقوبة جنائیة، یمنع معھا من التصرف في أموالھ طبقاً للمادة 

.3الجزائري

سواء كان الحجر قضائیاً أو قانونیاً، فإن الولایة تنتقل إلى الأم للقیام إضافة إلى أنھ«

4».من قانون الأسرة الجزائري87جلة المتعلقة بالأولاد وذلك طبقاً للمادة بالأمور المستع

إسقاط الولایة عن الولي:رابعاً 

یعتبر الإسقاط كذلك سبب من أسباب نھایة الولایة على القاصر، وبالتالي یمكن أن 

إدارة یكون ھذا الإسقاط بطلب ممن لھ مصلحة عند ثبوت سوء تصرف الولي أو تقصیره في 

ذلك لأن الولایة مرتبطة بالمصلحة فمتى انتفت 5أموال القصر مما یعرض أموالھم  للخطر،

.المصلحة وجب أن تزول الولایة

:فسقوط الولایة عن الولي یمكن أن تكون لسببین

.59دیلمي بادیس، مرجع سابق، ص -1
.، مرجع سابق11-84قانون رقم -2
.27، مرجع سابق، صمعیفيالھادي-3
.70أمزال نوال، مرجع سابق، ص نقلاً عن-4
.27، مرجع سابق، ص معیفيالھادي-5



للولایةالقانونيالنظام:الثاني الفصل

43

لتخلف شرط من شروط الولایة الواجب توافرھا في الولي وھو ما نصت علیھ المادة 

یشترط في الوصي أن یكون مسلماً عاقلاً قادراً أمیناً «:الجزائريمن قانون الأسرة 93

1».حسن التصرف وللقاضي عزلھ إذا لم تتوفر فیھ الشروط المذكورة

وإما لتعرض أموال القاصر للضیاع كالتبذیر وسوء الاستعمال والإھمال والإخلال 

نون الأسرة الجزائري من قا 96بالواجب وھو ما نصت علیھ الفقرة الخامسة من نص المادة 

...تنتھي مھمة الوصي«: بعزلھ بناء على طلب من لھ مصلحة إذا ثبت من تصرفات -5:

تنتھي «:في فقرتھ الأخیرة بقولھا91وكذلك نص المادة ».الوصي ما یھدد مصلحة القاصر

...وظیفة الولي 2».بإسقاط الولایة عنھ-4:

المقصود بالإسقاط، إلا أنھ یمكن أن یكون من رغم أن المشرع الجزائري لم یوضح 

3.تدابیر الأمن التي نص علیھا قانون العقوبات الجزائري

من قانون الأسرة 91وفي الأخیر یمكن القول أن الإسقاط المنصوص علیھ في المادة 

:الجزائري یتم إما

.بحكم جزائي كتدبیر من تدابیر الأمن الشخصیة

القاضي بناء على طلب من لھ مصلحة في ذلك أو طلب ما بحكم مدني یصدر عن إ

4.النیابة العامة

.، مرجع سابق11-84قانون رقم -1
.القانون نفسھ-2
.27، مرجع سابق، ص معیفيالھادي-3
.60دیلمي بادیس، مرجع سابق، ص -4
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المطلب الثاني

الولایةإنھاء إجراءات 

شرعت الولایة بوجھ عام لرعایة مصالح الأشخاص الذین یعجزون عن رعایة 

وتكون ، 1مصالحھم بأنفسھم والقیام نیابة عنھم بالتصرفات القانونیة التي تتطلبھا تلك المصالح

من قانون الأسرة الجزائري للأب على أولاده القصر ثم للأم التي تحل 87الولایة طبقاً للمادة 

محلھ بعد وفاتھ أو حصول لھ مانع، كما تحل الأم محلھ في القیام بالأمور المستعجلة المتعلقة 

2.بالأولاد، ویمنح القاضي الولایة لمن أسندت إلیھ حضانة الأولاد

من قانون 462إلى 453القاصر في المواد على وقد تم تنظیم إجراءات نھایة الولایة 

، وھذا ما سنقوم بدراستھ في ھذا المطلب بحیث نتناول إجراء 3والإداریةالإجراءات المدنیة

في حین نتطرق إلى الأمر ،)الفرع الثاني(ودور القاضي ،)الأولالفرع(إیداع العریضة 

الفرع (وأخیراً اتخاذ التدابیر المرتبطة في الدعوى ،)الفرع الثالث(في الدعوى الفاصل

).الرابع

الفرع الأول

إیداع العریضة

نظم المشرع الجزائري النظر في دعوى الولایة على القاصر بھدف سدّ الفراغ 

ویكون 4الإجرائي حول كیفیات إنھاء الولایة المنصوص علیھا في قانون الأسرة الجزائري

، أو 5ذلك بتقدیم عریضة من قبل أحد الوالدین أو من النیابة العامة، أو من كل من لھ مصلحة

من قبل كل من یھمھ الأمر كأحد الأقارب وذلك بموجب دعوى حسب القواعد المقررة لرفع 

.597محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص -1
وفي حالة غیاب الأب أو .یكون الأب ولیا على أولاده القصر، وبعد وفاتھ تحل الأم محلھ قانوناً «:أنھ التي تنص على-2

وفي حالة الطلاق یمنح القاضي الولایة .حصول مانع لھ، تحل الأم محلھ في القیام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد
.مرجع سابق، 11-84قانون رقم .»لمن أسندت إلیھ حضانة الأولاد

، 21ج، عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فیفري 25المؤرخ في 09-08قانون رقم -3
.2008أفریل 23صادر بتاریخ 

.343، ص 2009بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منشورات بغدادي، الجزائر، -4
.343ص المرجع نفسھ، -5
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 من  453وھذا ما نصت علیھ المادة 1الدعوى الإستعجالیة أمام محكمة مقر ممارسة الولایة،

یقدم طلب إنھاء ممارسة الولایة على القاصر أو «:الإجراءات المدنیة والإداریةون قان

سحبھا المؤقت، من قبل أحد الوالدین أو ممثل النیابة العامة أو من قبل كل من یھمھ الأمر 

2».بدعوى استعجالیة

ینظر القاضي في الطلبات ویفصل فیھا في غرفة المشورة بعد سماع ممثل النیابة 

من قانون الإجراءات المدنیة 458مة ومحامي الخصوم عند الاقتضاء وذلك حسب المادة العا

3.والإداریة

الملاحظ من ھذا النص أنھ یتحدث عن إجراءات إنھاء الولایة على القاصر، فقرر أن 

المعني بتقدیم طلب إنھاء ممارسة الولایة أو سحبھا مؤقتاً ھو أحد الوالدین أو ممثل النیابة 

4.امة أو أي شخص یھمھ الأمر وذلك بموجب دعوى استعجالیةالع

الفرع الثاني

دور القاضي

یجوز للقاضي تلقائیاً «:راءات المدنیة والإداریةمن قانون الإج454یفید نص المادة 

:أو بطلب من أحد الوالدین أو ممثل النیابة العامة

سماعة،سماع الأب والأم و سماع كل شخص آخر یرى فائدة في -

سماع القاصر ما لم یكن سنھ أو حالتھ لا تسمح بذلك،-

5».الأمر بإجراء تحقیق اجتماعي أو فحص طبي أو نفساني أو عقلي-

.64دیلمي بادیس، مرجع سابق، ص -1
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2
أعلاه، حسب القواعد المقررة لرفع الدعوى 453تقدم الطلبات المشار إلیھا في المادة «:التي تنص على أنھ-3

المشورة، بعد سماع ینظر في الطلبات ویفصل فیھا في غرفة .الإستعجالیة وذلك أمام محكمة مقر ممارسة الولایة
.، مرجع سابق09-08قانون رقم .»ممثل النیابة العامة ومحامي الخصوم في ملاحظاتھم عند الاقتضاء

دار الھدى، الجزء الأول،تطبیقاً،-تعلیقاً -شرحاَ -صاً سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ن-4
.627، ص 2010الجزائر، 

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -5
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یفھم من ھذا النص أنھ في إطار الولایة ومن أجل الحفاظ على نفس القاصر أو أموالھ 

الوالدین أو ممثل النیابة العامة على حدّ سواء یجوز للقاضي تلقائیاً أو بناءاً على طلب أحد 

والتي تتمثل في سماع الأب أو الأم وكل شخص آخر یرى في 1اتخاذ ما یمكن من التدابیر،

سماعھ فائدة وسماع القاصر متى كان سنھ أو حالتھ تسمح بذلك والأمر بإجراء تحقیق 

2.اجتماعي أو فحص طبي أو نفساني أو عقلي

جراءات المدنیة والإداریة أنھ عند قیام القاضي من قانون الإ459أضافت المادة 

بإجراءات التحقیق، أي یقوم بجمع المعلومات اللازمة التي تعني حالة عائلة القاصر 

وأوضاعھا بصفة عامة في مختلف النواحي، كما یتحرى أیضاً عن سلوك الأبوین عموماً 

3.ومدى ملائمتھ مع ممارسة الولایة

ي مدى تحقیق سلامة القاصر من جھة ومدى الرعایة التي تبرز أھمیة ھذه التدابیر ف

4.یتولاھا الولي في مختلف النواحي التي تعني القاصر من جھة أخرى

یمكن «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص 460كما أضافت المادة 

.ة الولایةللقاضي ومراعاة لمصلحة القاصر، أن یأمر بكل تدبیر مؤقت لھ علاقة بممارس

كما  یجوز لھ أن یسند مؤقتاً حضانة القاصر لأحد الأبوین، وإذا تعذر ذلك تسند لأحد 

یمكن أن یكون ھذا الإجراء موضوع تعدیل، إذا .الأشخاص المبینین في قانون الأسرة

تطلبت مصلحة القاصر ذلك، إما تلقائیاً من القاضي أو بناءاً على طلب الولي أو القاصر 

5».و ممثل النیابة العامة أو كل شخص آخر تتوفر فیھ الصفة لحمایة القاصرالممیز أ

یفُھم منھا أنھ یمكن للقاضي تعین أحد الوالدین لممارسة الولایة مؤقتاً مكان من كان 

یمارسھا أو لأي شخص من الأشخاص المعنیین في قانون الأسرة الجزائري، كما یمكن 

إذا اقتضت ذلك مصلحة القاصر، ویتخذ الأمر تلقائیاً من تعدیل ھذا التدبیر المؤقت لاحقاً 

.629سائح سنقوقة، مرجع سابق، ص -1
عبد السلام ذیب، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید ترجمة للمحاكم العادلة، الطبعة الثانیة، موفم للنشر، -2

.222، ص2010الجزائر، 
قانون رقم .»ة القاصر وسلوك الأبوینیجمع القاضي المعلومات التي یراھا مفیدة حول أوضاع عائل«:التي تنص على-3

.، مرجع سابق08-09
.299عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص، -4
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -5
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طرف القاضي أو بطلب من الولي أو القاصر الممیز أو ممثل النیابة العامة أو بطلب أي 

1.شخص آخر تتوفر فیھ الصفة لحمایة القاصر وقد یكون من الأقارب كالجدة والجدّ 

الفرع الثالث

الأمر الفاصل في الدعوى

لرسمي للأمر الإستعجالي من طرف الخصم الذي یھمھ التعدیل في شأن یتم التبلیغ ا

ممارسة الولایة على القاصر إلى الخصوم خلال ثلاثین یوماً من تاریخ النطق بأمر بإنھاء 

«:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص455الولایة وذلك حسب نص المادة 

أعلاه، من طرف الخصم 453لي الصادر وفقاً  للمادة یتم التبلیغ الرسمي للأمر الإستعجا

ثلاثین یوماً من تاریخ النطق بھ، تحت )30(الذي یھمھ التعجیل إلى باقي الخصوم خلال 

2».طائلة سقوط الأمر

وما یعاب على ھذا النص أنھ لم یأتي في مكانھ ذلك أنھ جاء بعد نص آخر لا علاقة لھ 

من قانون الإجراءات 453ھ مباشرة بعد نص المادة بھ أصلاً وكان على المشرع ترتیب

المدنیة والإداریة التي تتحدث عن الأمر الإستعجالي المھدد بالبطلان في حالة عدم تبلیغھ في 

3.الآجال القانوني

:كما یمكن أن یكون الأمر الإستعجالي قابل للطعن فیھ بالاستئناف

.التبلیغ الرسميیوماً من تاریخ 15من طرف الخصوم في أجل 

.4من طرف النیابة العامة خلال نفس المدة ابتدءاً من تاریخ النطق بالأمر

ویتم الفصل 5من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،456وھذا حسب نص المادة 

في الاستئناف خلال آجال معقولة في غرفة المشورة بعد سماع ممثل النیابة العامة ومحامي 

.629سائح سنقوقة، مرجع سابق، ص -1
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2
.631سائح سنقوقة، مرجع سابق، ص -3
.345ص بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، -4

.، مرجع سابق09-08قانون رقم المن 456انظر المادة -5
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ینظر «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة457نصت علیة المادة الخصوم وھذا ما 

والملاحظ من ھذا النص 1».في الاستئناف ویفصل فیھ في غرفة المشورة في آجال معقولة

:أنھ یتمیز بالممیزات التالیة

.أنھ یستعجل الفصل في مثل ھذه القضایا لما لھا من خصوصیات-

ھذه النزاعات بصفة سرّیة وھو ما یعني الحفاظ على أنھ یقرر الفصل في مثل -

2.خصوصیات القاصر، حتى وإن كان غائباً عن مسرح النطق بالأمر الذي یعنیھ

الفرع الرابع

إلغاء التدابیر المرتبطة بممارسة الولایة

یجوز للقاضي إلغاء التدابیر المتعلقة بإنھاء الولایة كلیاً أو جزئیاً بطلب والد القاصر 

.3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة461لمسقطة عنھ الولایة حسب المادة ا

لكن یثور الإشكال حول ھذه الحقوق التي یمكن للقاضي أن یقوم بمراجعتھا ومن ثم 

الأمر بسحبھا كلیاً أو جزئیاً ومن ھو الشخص المعني أساساً ؟

ذلك متى ثبت عدم قیامھ بمھمتھ على ،یبدو أن المعني الأول والأساسي ھو الولي

أما .إلخ...أحسن وجھ كالإسراف في الإنفاق والتبذیر وإھمال رعایة القاصر والإساءة إلیھ

فیما یتعلق بالحقوق الواردة في النص یمكن استنتاج بعضھا والتي تم إقرارھا ضمن التدابیر 

القاصر، كل ھذه وغیرھا مما المؤقتة ومنھا حق الحضانة، الإنفاق، استغلال موارد خاصة ب

یمكن اعتباره من حقوق القاصر ذات العلاقة بالولایة، وبالتالي للقاضي صلاحیة إعادة النظر 

4.فیھا بأي شكل یراه مناسباً باعتماد معیار المصلحة الخاصة بالقاصر

.القانون نفسھ-1
.632سائح سنقوقة، مرجع سابق، ص -2
.67دیلمي بادیس، مرجع سابق، ص -3
.636سائح سنقوقة، مرجع سابق، ص -4
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  أنھ یقدم الطلب الذي 462أضافت المادة 

ن إلغاء التدابیر لإنھاء السحب المؤقت إلى المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصھا یتضم

1.مقر ممارسة الولایة

یتلقى القاضي في «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 463نصت المادة 

الجلسة تصریحات القاصر وتصریحات والده وأمھ أو الحاضن أو أي شخص آخر یكون 

.سماعھ مفیداً 

.ویمكن إعفاء القاصر من الحضور

.یقدم محامو الأطراف ملاحظاتھم عند الاقتضاء

.ینظر ویفصل في الطلب بغرفة المشورة، بعد تقدیم طلبات ممثل النیابة العامة

یكون الأمر الفاصل في الطلب، قابلاً للاستئناف، حسب الأوضاع المحددة في المادة 

2».أعلاه456

أن القاضي یتمتع بصلاحیة تلقي تصریحات القاصر یتضح من خلال ھذا النص

ویكون ذلك من طرف من لھ علاقة بموضوع الولایة على القاصر وذلك أثناء الجلسة بغض 

.النظر عما إذا كان طرفاً في النزاع أم لا أو یكَِنُ للقاصر بصلة أم لا

لقاصر من أضافت الفقرة الثانیة من نفس المادة التي أقرت للقاضي بجواز إعفاء ا

حضور تلك الجلسة وذلك بعد تأكده من عدم الاستفادة من القاصر وذلك لصغر في السنّ أو 

.لانعدام التمییز

في حین أضافت الفقرة الثالثة أنھا منحت للمحامین حق تقدیم ما یمكن من ملاحظات 

ك التي تساھم بدورھا في تحقیق أكبر قدر من مصلحة القاصر متى رأى القاضي أن في ذل

.ضرورة

أعلاه، إلى المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصھا مقر 461یقدم الطلب المشار إلیھ في المادة«التي تنص على أنھ -1
.، مرجع سابق09-08قانون رقم .»ممارسة الولایة

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2
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كما قررت الفقرة الرابعة أنھ یجب على القاضي أن یفصل في الطلب في غرفة 

.المشورة بعد أن تقدم النیابة العامة طلباتھا
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تبین لنا من خلال دراستنا لھذا الموضوع أن انعدام أھلیة القاصر تجعلھ غیر قادر 

على مباشرة التصرفات القانونیة كلھا أو بعضھا التي تؤول إلیھ، لذا وجب أن یتولى شؤونھ 

.المالیة والنفسیة شخص ینوب عنھ للقیام بھا وذلك وفق نظام الولایة

الموضوعیة للولایة على القاصر متفرقة بین كل من قانون الأسرة لاحظنا أیضاً أن الأحكام 

فقام القانون إضافة إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،،الجزائري والقانون المدني

التي یبرمھا القاصر، كما بین حكم بعض التصرفات.المدني بتحدید سنّ التمییز وسنّ الرشد

تصرفات وذلك نسبة إلى التفصیل والشرح في حكم ھذه البثم قام قانون الأسرة الجزائري 

جاء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لیوضح ویبین الإجراءات الواجب إتباعھا أھلیتھ، ف

.لإنھاء الولایة

بعد استقراء القوانین السالفة الذكر توصلنا إلى بعض النتائج والاقتراحات الخاصة 

:بھذا الموضوع ونذكر منھا

النصوص القانونیة التي تعالج موضوع الولایة في القانون الجزائري، مقارنة مع قلةّ-

.التشریعات العربیة

.یعتبر نظام الولایة نظام یخدم القاصر ویحقق مصالحھ-

مناط الولایة مصلحة القاصر، لذا وضع القانون أحكاماً وقواعد وضمانات مستمدة -

.الحمایة ھذهشرة من الشریعة الإسلامیة لتحقیقمبا

وبعد ذكر ھذه النتائج التي توصلنا إلیھا، یمكن تقدیم جملة من الاقتراحات بحیث لو تم 

:تطبیقھا في الواقع لحققت تحسن ملحوظ لھذا النظام وھي كالآتي

لتوفیر حمایة أكبر وتحقیق مصالح أكثر للقاصر، یسُتحسن وضع فصل خاص أو 1-

یتمتع بھا القاصر والحمایة المقررة لھ وذلك منحتى قانون خاص یوضح فیھ الحقوق التي 

.الشخصیة والمالیةالناحیة
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تناقض قانون الأسرة الجزائري مع القوانین الأخرى كالقانون التجاري والقانون 2-

سنة وذلك بعد أخذ )18(المدني حول سنّ ترشید القاصر، بحیث جعلھ القانون التجاري ب 

في حین ربطھ قانون الأسرة بالتمییز أمر خطیرٌ، لذلك .موافقة الأب والأم أو مجلس العائلة

سنة و )16(من المستحسن أن یوحد المشرع سنّ الترشید في جمیع القوانین وتكون ما بین

  .سنة )18(

ة بھ الشروط الخاصة بالولي وذلك بإضافة مادة جدیدة خاصوجوب النص على3-

.دون الحاجة للجوء إلى الشروط الخاصة بالوصي

وفي الأخیر یمكن القول أنھ بالرغم ما جاء بھ المشرع الجزائري من حمایة للقاصر 

إلا أنھا ناقصة وغیر كافیة لتحقیقھا إضافة إلى أنھا  متناقضة مع قوانین أخرى، لذلك 

إزالة ھذا التناقض وذلك إما استوجب على المشرع التدخل لتحقیق أكبر قدر من الحمایة و

بتعدیلھ بنصوص قانون الأسرة الجزائري أو بإضافة مواد أخرى معتمدا في ذلك أحكام 

.الشریعة الإسلامیة بخصوص حقوق القاصر وجعلھا متكاملة أكثر مع القوانین الأخرى
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.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30، صادر بتاریخ 78عدد 

المعدل یتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75أمر رقم -2

.2005فبرایر 06، مؤرخ في 02-05والمتمم بالقانون رقم 

ج، عدد .ج.ر.یتضمن قانون الأسرة، ج1984جوان 09، مؤرخ في 11-84قانون رقم -3

27المؤرخ في 02-05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984جوان 12صادر بتاریخ ،24

.2005فیفري 27، صادر بتاریخ 15ج، عدد .ج.ر.فیفري ج
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، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08قانون رقم -4

.2008أفریل 23، صادر بتاریخ 21ج، عدد .ج.ر.والإداریة، ج

الاجتهادات القضائیة:سادساً 

، الصادر بتاریخ 96238المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم، -1

.، غیر منشور، نقلاً عن بلحاج العربي1993.09.28

الوثائق:سابعاً 

النیابة الشرعیة، ألقیت لطلبة السنة الأولى ماستر، في  خوادجیة سمیحة حنان، محاضرات-1

.جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق، محاضرات غیر منشورةتخصص قانون الأسرة،

حق الأرملة في حیاة كریمة، ماهر حامد الحولي، إدارة أموال الأیتام، بحث مقدم لمؤتمر -2

.2008/2009غزة، 



61

  فهرس

1..........................................................................مقدمة

4....................................................ماهیة الولایة:الفصل الأول

5.....ا من الأنظمة المشابهة لهاالولایة وتمییزها عن غیرهمفهوم:المبحث الأول

5...............................................بالولایة التعریف:المطلب الأول

5..................................................التعریف اللغوي:الفرع الأول

6.............................................التعریف الاصطلاحي:الفرع الثاني

7..................................................التعریف القانوني:الفرع الثالث

8....................تمییز الولایة عن غیرها من الأنظمة المشابهة:لب الثانيالمط

8........................................تمییز الولایة عن الوصایة:الفرع الأول 

10..........................................تمییز الولایة عن الكفالة:الفرع الثاني 

10........................................تمییز الولایة عن الحضانة:الفرع الثالث

12.............................................أقسام الولایة وثبوتها:المبحث الثاني

12.....................................................أقسام الولایة:المطلب الأول

13.................................................الولایة على النفس:الفرع الأول

13...............................................ولایة الحفظ والرعایة:أولاً 

14................................................ولایة التربیة والتعلیم:ثانیاً 



62

14.......................................................ولایة التزویج :ثالثاً 

19..................................................الولایة على المال :الفرع الثاني

20.......................................................الولایة الأصلیة:أولاً 

20........................................................الولایة النیابیة:ثانیاً 

20................................الأشخاص الذین تثبت علیهم الولایة:المطلب الثاني

21.............................................................القاصر:الفرع الأول

21.........................................................معنى التمییز:أولاً 

22.....................................................طور عدم التمییز:ثانیاً 

23..........................................................طور التمییز:ثالثاً 

25.....................................................المجنون والمعتوه:الفرع الثاني

25..............................................................المجنون:أولاً 

26...............................................................المعتوه:ثانیاً 

28...................................................السفیه وذي الغفلة:الفرع الثالث

28................................................................السفیه:أولاً 

29............................  .................................ذي الغفلة: ثانیاً 

30...............................................النظام القانوني للولایة:الثانيالفصل 

31......................................................شروط الولایة:المبحث الأول



63

31...............................................الشروط المتفق علیها:المطلب الأول

32.........................................................كامل الأهلیة:الفرع الأول

33  .......................................راتحاد الدین بین الولي والقاص:نيالفرع الثا

34..............................................الشروط المختلف فیها:المطلب الثاني

34.  ..............................................................العدالة: الفرع الأول

35................  ..............................................الذكورة: الفرع الثاني

36......................................................الولایةنهایة:المبحث الثاني

36................................................أسباب نهایة الولایة:المطلب الأول

37.................................ایة الولایة لأسباب خاصة بالقاصرنه:الفرع الأول

37...............................................بلوغ القاصر سنّ الرشد:أولاً 

38........................................................ترشید القاصر:ثانیاً 

41..........................................ك أموالهموت القاصر أو هلا:ثالثاً 

42...................................نهایة الولایة لأسباب خاصة بالولي:الفرع الثاني

42............................................موت الولي أو فقدان أهلیته:أولاً 

44.............................  ...............................الوليعجز :ثانیاً 

45......................................................الحجر على الولي:ثالثاً 

46...............................................إسقاط الولایة عن الولي:رابعاً 



64

47.............................................الولایة إنهاءإجراءات :المطلب الثاني

48.......................................................إیداع العریضة:الفرع الأول

49.........................................................دور القاضي:الفرع الثاني

50............................................ر الفاصل في الدعوىالأم:الفرع الثالث

52...............................إلغاء التدابیر المرتبطة بممارسة الولایة:الفرع الرابع

54..............................................................................خاتمة

56......................................................................قائمة المراجع

63.............................  ................................................فهرس


